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 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

      
الملاحظات الختاميـة بشـأن التقريـر الجـامع للتقريـرين الـدوريين السـادس            

  *يرلندالأوالسابع 
  
الســـابع لأيرلنـــدا الســـادس ونظـــرت اللجنـــة في التقريـــر الجـــامع للتقريـــرين الـــدوريين   - ١
)CEDAW/C/IRL/6-7 ــتيها ــر  ١٤٧٥ و ١٤٧٤) في جلســــــــــ  CEDAW/C/SR.1474(انظــــــــــ
  .٢٠١٧شباط/فبراير  ١٥عقودتين في الم )CEDAW/C/SR.1475 و
  

  مقدمة  - ألف  
الـدوريين   تقريرهـا الجـامع للتقريـرين   تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولـة الطـرف     - ٢

ــارة المســائل ةأُعــد اســتجابة لقائم ــ الــذيالســادس والســابع،  ــر  قبــل  والأســئلة المث تقــديم التقري
)CEDAW/C/IRL/QPR/6-7      ــه الوفــــد ــذي قدمــ ــالعرض الشــــفوي الــ ــة بــ ــب اللجنــ ). وترحــ

  وار.والإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة أثناء الح

ــى   - ٣ ــة عل ــثني اللجن ــة الطــرف لإيفادهــا  وت ــد الدول ــع المســتوى وف باتريشــيا  ترأســته ا رفي
ومنظمات دولية أخرى في جنيـف،  الأمم المتحدة  مكتب لأيرلندا لدى ةالدائم ةالممثل أوبراين،

ووزارة الشــؤون  ،ضــم ممــثلين عــن كــل مــن وزارة العــدل والمســاواة، ومكتــب المــدعي العــام  و
 ،ووزارة الحمايـة الاجتماعيـة   ،ووزارة التعلـيم والمهـارات   ،ووزارة الصـحة  ،تجارةالخارجية وال

ووزارة شــؤون الأطفــال والشــباب، والبعثــة الدائمـــة لأيرلنــدا لــدى مكتــب الأمــم المتحـــدة         
  .ومنظمات دولية أخرى في جنيف

  
  الجوانب الإيجابية  - باء  

، في تقرير الدولـة الطـرف   ٢٠٠٥ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ أن نظرت، في عام   - ٤
)، فيمـــا يتعلـــق بـــإجراء CEDAW/C/IRL/4-5الجـــامع للتقريـــرين الـــدوريين الرابـــع والخـــامس ( 

  
  

 ).٢٠١٧آذار/مارس  ٣ -شباط/فبراير  ١٣اعتمدا اللجنة في دورا السادسة والستين (  *  
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 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

      
الملاحظات الختاميـة بشـأن التقريـر الجـامع للتقريـرين الـدوريين السـادس            

  *يرلندالأوالسابع 
  
الســـابع لأيرلنـــدا الســـادس ونظـــرت اللجنـــة في التقريـــر الجـــامع للتقريـــرين الـــدوريين   - ١
)CEDAW/C/IRL/6-7 ــتيها ــر  ١٤٧٥ و ١٤٧٤) في جلســــــــــ  CEDAW/C/SR.1474(انظــــــــــ
  .٢٠١٧شباط/فبراير  ١٥عقودتين في الم )CEDAW/C/SR.1475 و
  

  مقدمة  - ألف  
الـدوريين   تقريرهـا الجـامع للتقريـرين   تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولـة الطـرف     - ٢

ــارة المســائل ةأُعــد اســتجابة لقائم ــ الــذيالســادس والســابع،  ــر  قبــل  والأســئلة المث تقــديم التقري
)CEDAW/C/IRL/QPR/6-7      ــه الوفــــد ــذي قدمــ ــالعرض الشــــفوي الــ ــة بــ ــب اللجنــ ). وترحــ

  وار.والإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة أثناء الح

ــى   - ٣ ــة عل ــثني اللجن ــة الطــرف لإيفادهــا  وت ــد الدول ــع المســتوى وف باتريشــيا  ترأســته ا رفي
ومنظمات دولية أخرى في جنيـف،  الأمم المتحدة  مكتب لأيرلندا لدى ةالدائم ةالممثل أوبراين،

ووزارة الشــؤون  ،ضــم ممــثلين عــن كــل مــن وزارة العــدل والمســاواة، ومكتــب المــدعي العــام  و
 ،ووزارة الحمايـة الاجتماعيـة   ،ووزارة التعلـيم والمهـارات   ،ووزارة الصـحة  ،تجارةالخارجية وال

ووزارة شــؤون الأطفــال والشــباب، والبعثــة الدائمـــة لأيرلنــدا لــدى مكتــب الأمــم المتحـــدة         
  .ومنظمات دولية أخرى في جنيف

  
  الجوانب الإيجابية  - باء  

، في تقرير الدولـة الطـرف   ٢٠٠٥ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ أن نظرت، في عام   - ٤
)، فيمـــا يتعلـــق بـــإجراء CEDAW/C/IRL/4-5الجـــامع للتقريـــرين الـــدوريين الرابـــع والخـــامس ( 

  
  

 ).٢٠١٧آذار/مارس  ٣ -شباط/فبراير  ١٣اعتمدا اللجنة في دورا السادسة والستين (  *  
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، والــذي ٢٠١٦في عــام  اعتمــدالــذي  الأبــوةســتحقاقات اقــانون إجــازة و   (أ)  
  إجازة قانونية مدفوعة للآباء الجدد؛ استحدث

، والذي ينص على ٢٠١٥في عام  اعتمدقانون الاعتراف بنوع الجنس الذي   (ب)  
بالجنس الذي يفضـله الشـخص اعتبـاراً مـن      ، ولجميع الأغراض،أن تعترف الدولة الطرف تماماً

  السادسة عشرة من العمر؛

، والذي يحمي ٢٠١٥في عام  اعتمدقانون الأطفال والعلاقات الأسرية الذي   (ج)  
  بما في ذلك الفتيات، فيما يتعلق بالوصاية والحضانة؛ و، بشتى أنواعهاحقوق أطفال الأسر 

في  اعتمــدقــانون العدالــة الجنائيــة (تشــويه الأعضــاء التناســلية للإنــاث) الــذي     (د)  
  .٢٠١٢ عام

لجهود التي تبذلها الدولة الطـرف لتحسـين إطارهـا السياسـاتي بقصـد      وترحب اللجنة با  - ٥
  التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد ما يلي:

  )؛ ٢٠١٨-٢٠١٥خطة العمل الوطنية الثانية بشأن المرأة والسلام والأمن (  (أ)  

ــة للصــحة الجنســي   (ب)   في  اعتمــدتالــتي  )٢٠٢٠-٢٠١٥( ةالاســتراتيجية الوطني
  . ٢٠١٥عام 

وترحب اللجنة بقيام الدولـة الطـرف، منـذ النظـر في التقريـر السـابق، بالتصـديق علـى           - ٦
  الدولية والإقليمية التالية أو الانضمام إليها: المعاهدات

، البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات  (أ)  
  ؛ ٢٠١٤عام في 

)، ١٨٩(رقم  ٢٠١١عام لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المترليين   (ب)  
  ؛ ٢٠١٤في عام 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، وبروتوكـول منـع         (ج)  
المتحـدة  وقمع ومعاقبة الاتجـار بالأشـخاص وبخاصـة النسـاء والأطفـال، المكمـل لاتفاقيـة الأمـم         

  .٢٠١٠لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 
  

  البرلمان  - جيم  
تؤكــد اللجنــة الــدور الحاســم للســلطة التشــريعية في كفالــة تنفيــذ الاتفاقيــة تنفيــذاً     - ٧

البرلمـانيين، الـذي اعتمـد في الـدورة     بكاملاً (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشـأن علاقتـها   
اتخــاذ بولايتــه، ل طبقــا، إلى القيــام ). وتــدعو البرلمــان ٢٠١٠ في عــام الخامســة والأربعــين 
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  بما في ذلك الفتيات، فيما يتعلق بالوصاية والحضانة؛ و، بشتى أنواعهاحقوق أطفال الأسر 

في  اعتمــدقــانون العدالــة الجنائيــة (تشــويه الأعضــاء التناســلية للإنــاث) الــذي     (د)  
  .٢٠١٢ عام

لجهود التي تبذلها الدولة الطـرف لتحسـين إطارهـا السياسـاتي بقصـد      وترحب اللجنة با  - ٥
  التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد ما يلي:

  )؛ ٢٠١٨-٢٠١٥خطة العمل الوطنية الثانية بشأن المرأة والسلام والأمن (  (أ)  
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، البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات  (أ)  
  ؛ ٢٠١٤عام في 

)، ١٨٩(رقم  ٢٠١١عام لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المترليين   (ب)  
  ؛ ٢٠١٤في عام 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، وبروتوكـول منـع         (ج)  
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البرلمـانيين، الـذي اعتمـد في الـدورة     بكاملاً (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشـأن علاقتـها   
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  .٢٠١٢ عام
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  ؛ ٢٠١٤عام في 

)، ١٨٩(رقم  ٢٠١١عام لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المترليين   (ب)  
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اتخــاذ بولايتــه، ل طبقــا، إلى القيــام ). وتــدعو البرلمــان ٢٠١٠ في عــام الخامســة والأربعــين 



CEDAW/C/IRL/CO/6-7

 

2/19 17-03878 

 

  تشريعية، وبخاصة اعتماد التشريعات التالية:الصلاحات الإ

، والــذي ٢٠١٦في عــام  اعتمــدالــذي  الأبــوةســتحقاقات اقــانون إجــازة و   (أ)  
  إجازة قانونية مدفوعة للآباء الجدد؛ استحدث

، والذي ينص على ٢٠١٥في عام  اعتمدقانون الاعتراف بنوع الجنس الذي   (ب)  
بالجنس الذي يفضـله الشـخص اعتبـاراً مـن      ، ولجميع الأغراض،أن تعترف الدولة الطرف تماماً

  السادسة عشرة من العمر؛

، والذي يحمي ٢٠١٥في عام  اعتمدقانون الأطفال والعلاقات الأسرية الذي   (ج)  
  بما في ذلك الفتيات، فيما يتعلق بالوصاية والحضانة؛ و، بشتى أنواعهاحقوق أطفال الأسر 

في  اعتمــدقــانون العدالــة الجنائيــة (تشــويه الأعضــاء التناســلية للإنــاث) الــذي     (د)  
  .٢٠١٢ عام

لجهود التي تبذلها الدولة الطـرف لتحسـين إطارهـا السياسـاتي بقصـد      وترحب اللجنة با  - ٥
  التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد ما يلي:

  )؛ ٢٠١٨-٢٠١٥خطة العمل الوطنية الثانية بشأن المرأة والسلام والأمن (  (أ)  

ــة للصــحة الجنســي   (ب)   في  اعتمــدتالــتي  )٢٠٢٠-٢٠١٥( ةالاســتراتيجية الوطني
  . ٢٠١٥عام 

وترحب اللجنة بقيام الدولـة الطـرف، منـذ النظـر في التقريـر السـابق، بالتصـديق علـى           - ٦
  الدولية والإقليمية التالية أو الانضمام إليها: المعاهدات

، البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات  (أ)  
  ؛ ٢٠١٤عام في 

)، ١٨٩(رقم  ٢٠١١عام لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المترليين   (ب)  
  ؛ ٢٠١٤في عام 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، وبروتوكـول منـع         (ج)  
المتحـدة  وقمع ومعاقبة الاتجـار بالأشـخاص وبخاصـة النسـاء والأطفـال، المكمـل لاتفاقيـة الأمـم         

  .٢٠١٠لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 
  

  البرلمان  - جيم  
تؤكــد اللجنــة الــدور الحاســم للســلطة التشــريعية في كفالــة تنفيــذ الاتفاقيــة تنفيــذاً     - ٧
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البرلمـانيين، الـذي اعتمـد في الـدورة     بكاملاً (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشـأن علاقتـها   
اتخــاذ بولايتــه، ل طبقــا، إلى القيــام ). وتــدعو البرلمــان ٢٠١٠ في عــام الخامســة والأربعــين 
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، والــذي ٢٠١٦في عــام  اعتمــدالــذي  الأبــوةســتحقاقات اقــانون إجــازة و   (أ)  
  إجازة قانونية مدفوعة للآباء الجدد؛ استحدث

، والذي ينص على ٢٠١٥في عام  اعتمدقانون الاعتراف بنوع الجنس الذي   (ب)  
بالجنس الذي يفضـله الشـخص اعتبـاراً مـن      ، ولجميع الأغراض،أن تعترف الدولة الطرف تماماً

  السادسة عشرة من العمر؛

، والذي يحمي ٢٠١٥في عام  اعتمدقانون الأطفال والعلاقات الأسرية الذي   (ج)  
  بما في ذلك الفتيات، فيما يتعلق بالوصاية والحضانة؛ و، بشتى أنواعهاحقوق أطفال الأسر 

في  اعتمــدقــانون العدالــة الجنائيــة (تشــويه الأعضــاء التناســلية للإنــاث) الــذي     (د)  
  .٢٠١٢ عام

لجهود التي تبذلها الدولة الطـرف لتحسـين إطارهـا السياسـاتي بقصـد      وترحب اللجنة با  - ٥
  التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد ما يلي:

  )؛ ٢٠١٨-٢٠١٥خطة العمل الوطنية الثانية بشأن المرأة والسلام والأمن (  (أ)  

ــة للصــحة الجنســي   (ب)   في  اعتمــدتالــتي  )٢٠٢٠-٢٠١٥( ةالاســتراتيجية الوطني
  . ٢٠١٥عام 

وترحب اللجنة بقيام الدولـة الطـرف، منـذ النظـر في التقريـر السـابق، بالتصـديق علـى           - ٦
  الدولية والإقليمية التالية أو الانضمام إليها: المعاهدات

، البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات  (أ)  
  ؛ ٢٠١٤عام في 

)، ١٨٩(رقم  ٢٠١١عام لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المترليين   (ب)  
  ؛ ٢٠١٤في عام 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، وبروتوكـول منـع         (ج)  
المتحـدة  وقمع ومعاقبة الاتجـار بالأشـخاص وبخاصـة النسـاء والأطفـال، المكمـل لاتفاقيـة الأمـم         

  .٢٠١٠لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 
  

  البرلمان  - جيم  
تؤكــد اللجنــة الــدور الحاســم للســلطة التشــريعية في كفالــة تنفيــذ الاتفاقيــة تنفيــذاً     - ٧
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بدايـة فتـرة   الخطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية مـن الآن وحـتى   
  بموجب الاتفاقية. ةالمقبل الإبلاغ

  
  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - دال  

  التحفظات  

)، وتلاحـظ مـع   ٣٩٨الفقـرة   الجـزء الثـاني،   ،A/60/38لسابقة (ر اللجنة بتوصيتها اتذكّ  - ٨
(د)  ١-١٦ و(أ)  ١٣ ) و١( ١١المــواد   في إطــار القلــق أن لــدى الدولــة الطــرف تحفظــات     

الـذي   تفسـير ال. وتلاحـظ اللجنـة   التحفظات بصـورة مسـتمرة   استعراضبرغم التزامها  ،(و) و
علـى   المحلية هدف إلى الإبقاء في التشريعاتيأن بعض التحفظات ومفاده الدولة الطرف  قدمته

  للمرأة منها للرجل. مؤاتاةأحكام أكثر 

)، وتوصـي  ٣٩٩الفقـرة   الجـزء الثـاني،   ،A/60/38ر اللجنة بتوصـيتها السـابقة (  تذكّ  - ٩
مـن الاتفاقيـة واتفاقيـة فيينـا      ٢٣دة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في تحفظاا في سـياق المـا  
  لقانون المعاهدات دف سحبها في أقرب وقت ممكن.

  
  الإطار الدستوري والتشريعي   

لعدم )، وتأسف ٣٨٢الفقرة  الجزء الثاني، ،A/60/38السابقة ( بملاحظتهار اللجنة تذكّ  - ١٠
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النمطية التقليدية عن الأدوار الاجتماعية للمرأة والرجـل ومسـؤولياما في الأسـرة وفي اتمـع     
  ككل. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ما يلي:
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ــادة    (أ)   ــديل الم ــة إز   ٢-٤١تع ــن الدســتور بغي ــة م ــى   ال ــة عل ــارات المنطوي العب
  نمطية بشأن دور المرأة في المترل؛  مواقف

 إلىوضــع الأحكــام التشــريعية الــتي تؤكــد التــزام الدولــة بالســعي الحثيــث     (ب)  
  بين المرأة والرجل؛  الفعليةتحقيق المساواة 

التعـديل الثـامن)،   بأيضـا   ةمـن الدسـتور (المعروف ـ   ٣-٣-٤٠تعديل المـادة    (ج)  
  جوء إلى الإجهاض.نظمة للّعرقل إدخال تعديلات على التشريعات الحالية المت تيال
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التعـديل الثـامن)،   بأيضـا   ةمـن الدسـتور (المعروف ـ   ٣-٣-٤٠تعديل المـادة    (ج)  
  جوء إلى الإجهاض.نظمة للّعرقل إدخال تعديلات على التشريعات الحالية المت تيال
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  مـــن قـــوانين التكـــافؤ في الوضـــع القـــانوني     ١٤ المـــادةوتشـــعر اللجنـــة بـــالقلق لأن     - ١٢
ــع ٢٠١٥-٢٠٠٠ ــرى.      تمنـ ــة الأخـ ــوانين التمييزيـ ــن في القـ ــاواة للطعـ ــار المسـ ــوء إلى إطـ اللجـ

تـــؤثر تـــأثيراً ســـلبياً الـــتي تميـــز ضـــد المـــرأة، أو قلـــق خـــاص لأن التشـــريعات الـــتي  هاويســـاور
متناسب على المرأة، هي تشريعات خارجة عـن نطـاق قـوانين التكـافؤ في الوضـع القـانوني        غير

٢٠١٥-٢٠٠٠.  

في الوضـع   التكـافؤ مـن قـوانين    ١٤توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعـدل المـادة     - ١٣
ــانوني  ــيلة تـــوافر لضـــمان ٢٠١٥-٢٠٠٠القـ ــتندة إلى فعالـــة وسـ ــريعي ومسـ  أســـاس تشـ

  نتصاف من التمييز.للا
  

  إمكانية اللجوء إلى القضاء   

الانتـهاكات  ب غـير المحسـومة المتعلقـة    سـألة المبشـأن   العديـدة  تلاحظ اللجنـة التوصـيات    - ١٤
آليـات حقـوق الإنسـان الأخـرى في الأمـم       الصادرة عـن  لمرأة والفتاةالتي تعرضت لها االتاريخية 

ــان (  ــة التعــــذيب   ،)CCPR/C/IRL/CO/4المتحــــدة مثــــل لجنــــة حقــــوق الإنســ ولجنــــة مناهضــ
)CAT/C/IRL/CO/1قتصــــــادية والاجتماعيــــــة والثقافيــــــة )، واللجنــــــة المعنيــــــة بــــــالحقوق الا
)E/C.12/IRL/CO/3       مسـألة   لحسـم ). وبينما تلاحظ اللجنـة الجهـود الـتي تبـذلها الدولـة الطـرف

 ،دور الأم والرضـــيعبـــو ،إصـــلاحيات مغـــدلين النســـائيةفيمـــا يتعلـــق بالانتـــهاكات التاريخيـــة 
بضـع الارتفـاق، فإـا تأسـف لأن الدولـة الطـرف لم تنفـذ التوصـيات          المسمىطبي ال وبالإجراء

  :للآتي المذكورة أعلاه. وتأسف اللجنة

للتثبت من حقيقة دور مشتركة بين الإدارات  نظاميةرغم إنشاء لجنة غير أنه   (أ)  
ــق   ــة فيمــا يتعل ــانون عــام   بإصــلاحيات مغــدلين النســائية الدول ــوف ٢٠١٥واعتمــاد ق ير ســبل لت

 ومتعمقــا مســتقلا اتحقيقــ تجــر، فــإن الدولــة الطــرف لم  معينــة مؤسســات لتريــلاتالانتصــاف 
سـوء  أو لمعـايير الدوليـة، في جميـع الادعـاءات المتعلقـة بإيـذاء النسـاء والأطفـال         وفقـا ل  ،الاوفع

ــدلين النســائية    ــهم أو إهمــالهم في إصــلاحيات مغ ــكمعاملت ــة    ، وذل ــد دور الدول ــن أجــل تحدي م
  والكنيسة في ارتكاب الانتهاكات المزعومة؛

في  نظام للتعويضات الاختياريـة رغم إصدار تقريري والش وميرفي ووضع أنه   (ب)  
الجنـاة   وملاحقـة ومعاقبـة   بذل أية جهود لإجراء تحقيق مسـتقل بغـرض تحديـد   ،لم ت٢٠١٤عام 

  ؛ تهنضع الارتفاق دون موافقب ىالمسمالطبي  أخضعوا النساء للإجراءالذين 

ومســائل معينــة الأم والرضــيع  دور بخصــوصالتحقيــق  لجنــة اختصاصــات أن  (ج)  
والمؤسسـات المماثلـة،    الـدور  هـذه  غطـي جميـع  تلا و ذات صلة هي اختصاصات ضـيقة النطـاق  

  نطاق الاعتداءات المرتكبة ضد النساء والفتيات. كاملعالج تلا  وبالتالي
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تـــؤثر تـــأثيراً ســـلبياً الـــتي تميـــز ضـــد المـــرأة، أو قلـــق خـــاص لأن التشـــريعات الـــتي  هاويســـاور
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  إمكانية اللجوء إلى القضاء   

الانتـهاكات  ب غـير المحسـومة المتعلقـة    سـألة المبشـأن   العديـدة  تلاحظ اللجنـة التوصـيات    - ١٤
آليـات حقـوق الإنسـان الأخـرى في الأمـم       الصادرة عـن  لمرأة والفتاةالتي تعرضت لها االتاريخية 

ــان (  ــة التعــــذيب   ،)CCPR/C/IRL/CO/4المتحــــدة مثــــل لجنــــة حقــــوق الإنســ ولجنــــة مناهضــ
)CAT/C/IRL/CO/1قتصــــــادية والاجتماعيــــــة والثقافيــــــة )، واللجنــــــة المعنيــــــة بــــــالحقوق الا
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 ،دور الأم والرضـــيعبـــو ،إصـــلاحيات مغـــدلين النســـائيةفيمـــا يتعلـــق بالانتـــهاكات التاريخيـــة 
بضـع الارتفـاق، فإـا تأسـف لأن الدولـة الطـرف لم تنفـذ التوصـيات          المسمىطبي ال وبالإجراء

  :للآتي المذكورة أعلاه. وتأسف اللجنة
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ــق   ــة فيمــا يتعل ــانون عــام   بإصــلاحيات مغــدلين النســائية الدول ــوف ٢٠١٥واعتمــاد ق ير ســبل لت

 ومتعمقــا مســتقلا اتحقيقــ تجــر، فــإن الدولــة الطــرف لم  معينــة مؤسســات لتريــلاتالانتصــاف 
سـوء  أو لمعـايير الدوليـة، في جميـع الادعـاءات المتعلقـة بإيـذاء النسـاء والأطفـال         وفقـا ل  ،الاوفع

ــدلين النســائية    ــهم أو إهمــالهم في إصــلاحيات مغ ــكمعاملت ــة    ، وذل ــد دور الدول ــن أجــل تحدي م
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الجنـاة   وملاحقـة ومعاقبـة   بذل أية جهود لإجراء تحقيق مسـتقل بغـرض تحديـد   ،لم ت٢٠١٤عام 

  ؛ تهنضع الارتفاق دون موافقب ىالمسمالطبي  أخضعوا النساء للإجراءالذين 

ومســائل معينــة الأم والرضــيع  دور بخصــوصالتحقيــق  لجنــة اختصاصــات أن  (ج)  
والمؤسسـات المماثلـة،    الـدور  هـذه  غطـي جميـع  تلا و ذات صلة هي اختصاصات ضـيقة النطـاق  

  نطاق الاعتداءات المرتكبة ضد النساء والفتيات. كاملعالج تلا  وبالتالي
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الانتـهاكات  ب غـير المحسـومة المتعلقـة    سـألة المبشـأن   العديـدة  تلاحظ اللجنـة التوصـيات    - ١٤
آليـات حقـوق الإنسـان الأخـرى في الأمـم       الصادرة عـن  لمرأة والفتاةالتي تعرضت لها االتاريخية 

ــان (  ــة التعــــذيب   ،)CCPR/C/IRL/CO/4المتحــــدة مثــــل لجنــــة حقــــوق الإنســ ولجنــــة مناهضــ
)CAT/C/IRL/CO/1قتصــــــادية والاجتماعيــــــة والثقافيــــــة )، واللجنــــــة المعنيــــــة بــــــالحقوق الا
)E/C.12/IRL/CO/3       مسـألة   لحسـم ). وبينما تلاحظ اللجنـة الجهـود الـتي تبـذلها الدولـة الطـرف

 ،دور الأم والرضـــيعبـــو ،إصـــلاحيات مغـــدلين النســـائيةفيمـــا يتعلـــق بالانتـــهاكات التاريخيـــة 
بضـع الارتفـاق، فإـا تأسـف لأن الدولـة الطـرف لم تنفـذ التوصـيات          المسمىطبي ال وبالإجراء

  :للآتي المذكورة أعلاه. وتأسف اللجنة

للتثبت من حقيقة دور مشتركة بين الإدارات  نظاميةرغم إنشاء لجنة غير أنه   (أ)  
ــق   ــة فيمــا يتعل ــانون عــام   بإصــلاحيات مغــدلين النســائية الدول ــوف ٢٠١٥واعتمــاد ق ير ســبل لت

 ومتعمقــا مســتقلا اتحقيقــ تجــر، فــإن الدولــة الطــرف لم  معينــة مؤسســات لتريــلاتالانتصــاف 
سـوء  أو لمعـايير الدوليـة، في جميـع الادعـاءات المتعلقـة بإيـذاء النسـاء والأطفـال         وفقـا ل  ،الاوفع

ــدلين النســائية    ــهم أو إهمــالهم في إصــلاحيات مغ ــكمعاملت ــة    ، وذل ــد دور الدول ــن أجــل تحدي م
  والكنيسة في ارتكاب الانتهاكات المزعومة؛

في  نظام للتعويضات الاختياريـة رغم إصدار تقريري والش وميرفي ووضع أنه   (ب)  
الجنـاة   وملاحقـة ومعاقبـة   بذل أية جهود لإجراء تحقيق مسـتقل بغـرض تحديـد   ،لم ت٢٠١٤عام 

  ؛ تهنضع الارتفاق دون موافقب ىالمسمالطبي  أخضعوا النساء للإجراءالذين 

ومســائل معينــة الأم والرضــيع  دور بخصــوصالتحقيــق  لجنــة اختصاصــات أن  (ج)  
والمؤسسـات المماثلـة،    الـدور  هـذه  غطـي جميـع  تلا و ذات صلة هي اختصاصات ضـيقة النطـاق  

  نطاق الاعتداءات المرتكبة ضد النساء والفتيات. كاملعالج تلا  وبالتالي



CEDAW/C/IRL/CO/6-7

 

4/19 17-03878 

 

  مـــن قـــوانين التكـــافؤ في الوضـــع القـــانوني     ١٤ المـــادةوتشـــعر اللجنـــة بـــالقلق لأن     - ١٢
ــع ٢٠١٥-٢٠٠٠ ــرى.      تمنـ ــة الأخـ ــوانين التمييزيـ ــن في القـ ــاواة للطعـ ــار المسـ ــوء إلى إطـ اللجـ

تـــؤثر تـــأثيراً ســـلبياً الـــتي تميـــز ضـــد المـــرأة، أو قلـــق خـــاص لأن التشـــريعات الـــتي  هاويســـاور
متناسب على المرأة، هي تشريعات خارجة عـن نطـاق قـوانين التكـافؤ في الوضـع القـانوني        غير

٢٠١٥-٢٠٠٠.  

في الوضـع   التكـافؤ مـن قـوانين    ١٤توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعـدل المـادة     - ١٣
ــانوني  ــيلة تـــوافر لضـــمان ٢٠١٥-٢٠٠٠القـ ــتندة إلى فعالـــة وسـ ــريعي ومسـ  أســـاس تشـ

  نتصاف من التمييز.للا
  

  إمكانية اللجوء إلى القضاء   

الانتـهاكات  ب غـير المحسـومة المتعلقـة    سـألة المبشـأن   العديـدة  تلاحظ اللجنـة التوصـيات    - ١٤
آليـات حقـوق الإنسـان الأخـرى في الأمـم       الصادرة عـن  لمرأة والفتاةالتي تعرضت لها االتاريخية 

ــان (  ــة التعــــذيب   ،)CCPR/C/IRL/CO/4المتحــــدة مثــــل لجنــــة حقــــوق الإنســ ولجنــــة مناهضــ
)CAT/C/IRL/CO/1قتصــــــادية والاجتماعيــــــة والثقافيــــــة )، واللجنــــــة المعنيــــــة بــــــالحقوق الا
)E/C.12/IRL/CO/3       مسـألة   لحسـم ). وبينما تلاحظ اللجنـة الجهـود الـتي تبـذلها الدولـة الطـرف

 ،دور الأم والرضـــيعبـــو ،إصـــلاحيات مغـــدلين النســـائيةفيمـــا يتعلـــق بالانتـــهاكات التاريخيـــة 
بضـع الارتفـاق، فإـا تأسـف لأن الدولـة الطـرف لم تنفـذ التوصـيات          المسمىطبي ال وبالإجراء

  :للآتي المذكورة أعلاه. وتأسف اللجنة

للتثبت من حقيقة دور مشتركة بين الإدارات  نظاميةرغم إنشاء لجنة غير أنه   (أ)  
ــق   ــة فيمــا يتعل ــانون عــام   بإصــلاحيات مغــدلين النســائية الدول ــوف ٢٠١٥واعتمــاد ق ير ســبل لت

 ومتعمقــا مســتقلا اتحقيقــ تجــر، فــإن الدولــة الطــرف لم  معينــة مؤسســات لتريــلاتالانتصــاف 
سـوء  أو لمعـايير الدوليـة، في جميـع الادعـاءات المتعلقـة بإيـذاء النسـاء والأطفـال         وفقـا ل  ،الاوفع

ــدلين النســائية    ــهم أو إهمــالهم في إصــلاحيات مغ ــكمعاملت ــة    ، وذل ــد دور الدول ــن أجــل تحدي م
  والكنيسة في ارتكاب الانتهاكات المزعومة؛

في  نظام للتعويضات الاختياريـة رغم إصدار تقريري والش وميرفي ووضع أنه   (ب)  
الجنـاة   وملاحقـة ومعاقبـة   بذل أية جهود لإجراء تحقيق مسـتقل بغـرض تحديـد   ،لم ت٢٠١٤عام 

  ؛ تهنضع الارتفاق دون موافقب ىالمسمالطبي  أخضعوا النساء للإجراءالذين 

ومســائل معينــة الأم والرضــيع  دور بخصــوصالتحقيــق  لجنــة اختصاصــات أن  (ج)  
والمؤسسـات المماثلـة،    الـدور  هـذه  غطـي جميـع  تلا و ذات صلة هي اختصاصات ضـيقة النطـاق  

  نطاق الاعتداءات المرتكبة ضد النساء والفتيات. كاملعالج تلا  وبالتالي



CEDAW/C/IRL/CO/6-7

 

4/19 17-03878 

 

  مـــن قـــوانين التكـــافؤ في الوضـــع القـــانوني     ١٤ المـــادةوتشـــعر اللجنـــة بـــالقلق لأن     - ١٢
ــع ٢٠١٥-٢٠٠٠ ــرى.      تمنـ ــة الأخـ ــوانين التمييزيـ ــن في القـ ــاواة للطعـ ــار المسـ ــوء إلى إطـ اللجـ

تـــؤثر تـــأثيراً ســـلبياً الـــتي تميـــز ضـــد المـــرأة، أو قلـــق خـــاص لأن التشـــريعات الـــتي  هاويســـاور
متناسب على المرأة، هي تشريعات خارجة عـن نطـاق قـوانين التكـافؤ في الوضـع القـانوني        غير

٢٠١٥-٢٠٠٠.  

في الوضـع   التكـافؤ مـن قـوانين    ١٤توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعـدل المـادة     - ١٣
ــانوني  ــيلة تـــوافر لضـــمان ٢٠١٥-٢٠٠٠القـ ــتندة إلى فعالـــة وسـ ــريعي ومسـ  أســـاس تشـ

  نتصاف من التمييز.للا
  

  إمكانية اللجوء إلى القضاء   

الانتـهاكات  ب غـير المحسـومة المتعلقـة    سـألة المبشـأن   العديـدة  تلاحظ اللجنـة التوصـيات    - ١٤
آليـات حقـوق الإنسـان الأخـرى في الأمـم       الصادرة عـن  لمرأة والفتاةالتي تعرضت لها االتاريخية 

ــان (  ــة التعــــذيب   ،)CCPR/C/IRL/CO/4المتحــــدة مثــــل لجنــــة حقــــوق الإنســ ولجنــــة مناهضــ
)CAT/C/IRL/CO/1قتصــــــادية والاجتماعيــــــة والثقافيــــــة )، واللجنــــــة المعنيــــــة بــــــالحقوق الا
)E/C.12/IRL/CO/3       مسـألة   لحسـم ). وبينما تلاحظ اللجنـة الجهـود الـتي تبـذلها الدولـة الطـرف

 ،دور الأم والرضـــيعبـــو ،إصـــلاحيات مغـــدلين النســـائيةفيمـــا يتعلـــق بالانتـــهاكات التاريخيـــة 
بضـع الارتفـاق، فإـا تأسـف لأن الدولـة الطـرف لم تنفـذ التوصـيات          المسمىطبي ال وبالإجراء

  :للآتي المذكورة أعلاه. وتأسف اللجنة

للتثبت من حقيقة دور مشتركة بين الإدارات  نظاميةرغم إنشاء لجنة غير أنه   (أ)  
ــق   ــة فيمــا يتعل ــانون عــام   بإصــلاحيات مغــدلين النســائية الدول ــوف ٢٠١٥واعتمــاد ق ير ســبل لت

 ومتعمقــا مســتقلا اتحقيقــ تجــر، فــإن الدولــة الطــرف لم  معينــة مؤسســات لتريــلاتالانتصــاف 
سـوء  أو لمعـايير الدوليـة، في جميـع الادعـاءات المتعلقـة بإيـذاء النسـاء والأطفـال         وفقـا ل  ،الاوفع

ــدلين النســائية    ــهم أو إهمــالهم في إصــلاحيات مغ ــكمعاملت ــة    ، وذل ــد دور الدول ــن أجــل تحدي م
  والكنيسة في ارتكاب الانتهاكات المزعومة؛

في  نظام للتعويضات الاختياريـة رغم إصدار تقريري والش وميرفي ووضع أنه   (ب)  
الجنـاة   وملاحقـة ومعاقبـة   بذل أية جهود لإجراء تحقيق مسـتقل بغـرض تحديـد   ،لم ت٢٠١٤عام 

  ؛ تهنضع الارتفاق دون موافقب ىالمسمالطبي  أخضعوا النساء للإجراءالذين 

ومســائل معينــة الأم والرضــيع  دور بخصــوصالتحقيــق  لجنــة اختصاصــات أن  (ج)  
والمؤسسـات المماثلـة،    الـدور  هـذه  غطـي جميـع  تلا و ذات صلة هي اختصاصات ضـيقة النطـاق  

  نطاق الاعتداءات المرتكبة ضد النساء والفتيات. كاملعالج تلا  وبالتالي



CEDAW/C/IRL/CO/6-7

 

4/19 17-03878 

 

  مـــن قـــوانين التكـــافؤ في الوضـــع القـــانوني     ١٤ المـــادةوتشـــعر اللجنـــة بـــالقلق لأن     - ١٢
ــع ٢٠١٥-٢٠٠٠ ــرى.      تمنـ ــة الأخـ ــوانين التمييزيـ ــن في القـ ــاواة للطعـ ــار المسـ ــوء إلى إطـ اللجـ

تـــؤثر تـــأثيراً ســـلبياً الـــتي تميـــز ضـــد المـــرأة، أو قلـــق خـــاص لأن التشـــريعات الـــتي  هاويســـاور
متناسب على المرأة، هي تشريعات خارجة عـن نطـاق قـوانين التكـافؤ في الوضـع القـانوني        غير

٢٠١٥-٢٠٠٠.  

في الوضـع   التكـافؤ مـن قـوانين    ١٤توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعـدل المـادة     - ١٣
ــانوني  ــيلة تـــوافر لضـــمان ٢٠١٥-٢٠٠٠القـ ــتندة إلى فعالـــة وسـ ــريعي ومسـ  أســـاس تشـ

  نتصاف من التمييز.للا
  

  إمكانية اللجوء إلى القضاء   

الانتـهاكات  ب غـير المحسـومة المتعلقـة    سـألة المبشـأن   العديـدة  تلاحظ اللجنـة التوصـيات    - ١٤
آليـات حقـوق الإنسـان الأخـرى في الأمـم       الصادرة عـن  لمرأة والفتاةالتي تعرضت لها االتاريخية 

ــان (  ــة التعــــذيب   ،)CCPR/C/IRL/CO/4المتحــــدة مثــــل لجنــــة حقــــوق الإنســ ولجنــــة مناهضــ
)CAT/C/IRL/CO/1قتصــــــادية والاجتماعيــــــة والثقافيــــــة )، واللجنــــــة المعنيــــــة بــــــالحقوق الا
)E/C.12/IRL/CO/3       مسـألة   لحسـم ). وبينما تلاحظ اللجنـة الجهـود الـتي تبـذلها الدولـة الطـرف

 ،دور الأم والرضـــيعبـــو ،إصـــلاحيات مغـــدلين النســـائيةفيمـــا يتعلـــق بالانتـــهاكات التاريخيـــة 
بضـع الارتفـاق، فإـا تأسـف لأن الدولـة الطـرف لم تنفـذ التوصـيات          المسمىطبي ال وبالإجراء

  :للآتي المذكورة أعلاه. وتأسف اللجنة

للتثبت من حقيقة دور مشتركة بين الإدارات  نظاميةرغم إنشاء لجنة غير أنه   (أ)  
ــق   ــة فيمــا يتعل ــانون عــام   بإصــلاحيات مغــدلين النســائية الدول ــوف ٢٠١٥واعتمــاد ق ير ســبل لت

 ومتعمقــا مســتقلا اتحقيقــ تجــر، فــإن الدولــة الطــرف لم  معينــة مؤسســات لتريــلاتالانتصــاف 
سـوء  أو لمعـايير الدوليـة، في جميـع الادعـاءات المتعلقـة بإيـذاء النسـاء والأطفـال         وفقـا ل  ،الاوفع

ــدلين النســائية    ــهم أو إهمــالهم في إصــلاحيات مغ ــكمعاملت ــة    ، وذل ــد دور الدول ــن أجــل تحدي م
  والكنيسة في ارتكاب الانتهاكات المزعومة؛

في  نظام للتعويضات الاختياريـة رغم إصدار تقريري والش وميرفي ووضع أنه   (ب)  
الجنـاة   وملاحقـة ومعاقبـة   بذل أية جهود لإجراء تحقيق مسـتقل بغـرض تحديـد   ،لم ت٢٠١٤عام 

  ؛ تهنضع الارتفاق دون موافقب ىالمسمالطبي  أخضعوا النساء للإجراءالذين 

ومســائل معينــة الأم والرضــيع  دور بخصــوصالتحقيــق  لجنــة اختصاصــات أن  (ج)  
والمؤسسـات المماثلـة،    الـدور  هـذه  غطـي جميـع  تلا و ذات صلة هي اختصاصات ضـيقة النطـاق  

  نطاق الاعتداءات المرتكبة ضد النساء والفتيات. كاملعالج تلا  وبالتالي



CEDAW/C/IRL/CO/6-7

 

4/19 17-03878 

 

  مـــن قـــوانين التكـــافؤ في الوضـــع القـــانوني     ١٤ المـــادةوتشـــعر اللجنـــة بـــالقلق لأن     - ١٢
ــع ٢٠١٥-٢٠٠٠ ــرى.      تمنـ ــة الأخـ ــوانين التمييزيـ ــن في القـ ــاواة للطعـ ــار المسـ ــوء إلى إطـ اللجـ

تـــؤثر تـــأثيراً ســـلبياً الـــتي تميـــز ضـــد المـــرأة، أو قلـــق خـــاص لأن التشـــريعات الـــتي  هاويســـاور
متناسب على المرأة، هي تشريعات خارجة عـن نطـاق قـوانين التكـافؤ في الوضـع القـانوني        غير

٢٠١٥-٢٠٠٠.  

في الوضـع   التكـافؤ مـن قـوانين    ١٤توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعـدل المـادة     - ١٣
ــانوني  ــيلة تـــوافر لضـــمان ٢٠١٥-٢٠٠٠القـ ــتندة إلى فعالـــة وسـ ــريعي ومسـ  أســـاس تشـ

  نتصاف من التمييز.للا
  

  إمكانية اللجوء إلى القضاء   

الانتـهاكات  ب غـير المحسـومة المتعلقـة    سـألة المبشـأن   العديـدة  تلاحظ اللجنـة التوصـيات    - ١٤
آليـات حقـوق الإنسـان الأخـرى في الأمـم       الصادرة عـن  لمرأة والفتاةالتي تعرضت لها االتاريخية 

ــان (  ــة التعــــذيب   ،)CCPR/C/IRL/CO/4المتحــــدة مثــــل لجنــــة حقــــوق الإنســ ولجنــــة مناهضــ
)CAT/C/IRL/CO/1قتصــــــادية والاجتماعيــــــة والثقافيــــــة )، واللجنــــــة المعنيــــــة بــــــالحقوق الا
)E/C.12/IRL/CO/3       مسـألة   لحسـم ). وبينما تلاحظ اللجنـة الجهـود الـتي تبـذلها الدولـة الطـرف

 ،دور الأم والرضـــيعبـــو ،إصـــلاحيات مغـــدلين النســـائيةفيمـــا يتعلـــق بالانتـــهاكات التاريخيـــة 
بضـع الارتفـاق، فإـا تأسـف لأن الدولـة الطـرف لم تنفـذ التوصـيات          المسمىطبي ال وبالإجراء

  :للآتي المذكورة أعلاه. وتأسف اللجنة

للتثبت من حقيقة دور مشتركة بين الإدارات  نظاميةرغم إنشاء لجنة غير أنه   (أ)  
ــق   ــة فيمــا يتعل ــانون عــام   بإصــلاحيات مغــدلين النســائية الدول ــوف ٢٠١٥واعتمــاد ق ير ســبل لت

 ومتعمقــا مســتقلا اتحقيقــ تجــر، فــإن الدولــة الطــرف لم  معينــة مؤسســات لتريــلاتالانتصــاف 
سـوء  أو لمعـايير الدوليـة، في جميـع الادعـاءات المتعلقـة بإيـذاء النسـاء والأطفـال         وفقـا ل  ،الاوفع

ــدلين النســائية    ــهم أو إهمــالهم في إصــلاحيات مغ ــكمعاملت ــة    ، وذل ــد دور الدول ــن أجــل تحدي م
  والكنيسة في ارتكاب الانتهاكات المزعومة؛

في  نظام للتعويضات الاختياريـة رغم إصدار تقريري والش وميرفي ووضع أنه   (ب)  
الجنـاة   وملاحقـة ومعاقبـة   بذل أية جهود لإجراء تحقيق مسـتقل بغـرض تحديـد   ،لم ت٢٠١٤عام 

  ؛ تهنضع الارتفاق دون موافقب ىالمسمالطبي  أخضعوا النساء للإجراءالذين 

ومســائل معينــة الأم والرضــيع  دور بخصــوصالتحقيــق  لجنــة اختصاصــات أن  (ج)  
والمؤسسـات المماثلـة،    الـدور  هـذه  غطـي جميـع  تلا و ذات صلة هي اختصاصات ضـيقة النطـاق  

  نطاق الاعتداءات المرتكبة ضد النساء والفتيات. كاملعالج تلا  وبالتالي



CEDAW/C/IRL/CO/6-7

 

4/19 17-03878 

 

  مـــن قـــوانين التكـــافؤ في الوضـــع القـــانوني     ١٤ المـــادةوتشـــعر اللجنـــة بـــالقلق لأن     - ١٢
ــع ٢٠١٥-٢٠٠٠ ــرى.      تمنـ ــة الأخـ ــوانين التمييزيـ ــن في القـ ــاواة للطعـ ــار المسـ ــوء إلى إطـ اللجـ

تـــؤثر تـــأثيراً ســـلبياً الـــتي تميـــز ضـــد المـــرأة، أو قلـــق خـــاص لأن التشـــريعات الـــتي  هاويســـاور
متناسب على المرأة، هي تشريعات خارجة عـن نطـاق قـوانين التكـافؤ في الوضـع القـانوني        غير

٢٠١٥-٢٠٠٠.  

في الوضـع   التكـافؤ مـن قـوانين    ١٤توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعـدل المـادة     - ١٣
ــانوني  ــيلة تـــوافر لضـــمان ٢٠١٥-٢٠٠٠القـ ــتندة إلى فعالـــة وسـ ــريعي ومسـ  أســـاس تشـ

  نتصاف من التمييز.للا
  

  إمكانية اللجوء إلى القضاء   

الانتـهاكات  ب غـير المحسـومة المتعلقـة    سـألة المبشـأن   العديـدة  تلاحظ اللجنـة التوصـيات    - ١٤
آليـات حقـوق الإنسـان الأخـرى في الأمـم       الصادرة عـن  لمرأة والفتاةالتي تعرضت لها االتاريخية 

ــان (  ــة التعــــذيب   ،)CCPR/C/IRL/CO/4المتحــــدة مثــــل لجنــــة حقــــوق الإنســ ولجنــــة مناهضــ
)CAT/C/IRL/CO/1قتصــــــادية والاجتماعيــــــة والثقافيــــــة )، واللجنــــــة المعنيــــــة بــــــالحقوق الا
)E/C.12/IRL/CO/3       مسـألة   لحسـم ). وبينما تلاحظ اللجنـة الجهـود الـتي تبـذلها الدولـة الطـرف

 ،دور الأم والرضـــيعبـــو ،إصـــلاحيات مغـــدلين النســـائيةفيمـــا يتعلـــق بالانتـــهاكات التاريخيـــة 
بضـع الارتفـاق، فإـا تأسـف لأن الدولـة الطـرف لم تنفـذ التوصـيات          المسمىطبي ال وبالإجراء

  :للآتي المذكورة أعلاه. وتأسف اللجنة

للتثبت من حقيقة دور مشتركة بين الإدارات  نظاميةرغم إنشاء لجنة غير أنه   (أ)  
ــق   ــة فيمــا يتعل ــانون عــام   بإصــلاحيات مغــدلين النســائية الدول ــوف ٢٠١٥واعتمــاد ق ير ســبل لت

 ومتعمقــا مســتقلا اتحقيقــ تجــر، فــإن الدولــة الطــرف لم  معينــة مؤسســات لتريــلاتالانتصــاف 
سـوء  أو لمعـايير الدوليـة، في جميـع الادعـاءات المتعلقـة بإيـذاء النسـاء والأطفـال         وفقـا ل  ،الاوفع

ــدلين النســائية    ــهم أو إهمــالهم في إصــلاحيات مغ ــكمعاملت ــة    ، وذل ــد دور الدول ــن أجــل تحدي م
  والكنيسة في ارتكاب الانتهاكات المزعومة؛

في  نظام للتعويضات الاختياريـة رغم إصدار تقريري والش وميرفي ووضع أنه   (ب)  
الجنـاة   وملاحقـة ومعاقبـة   بذل أية جهود لإجراء تحقيق مسـتقل بغـرض تحديـد   ،لم ت٢٠١٤عام 

  ؛ تهنضع الارتفاق دون موافقب ىالمسمالطبي  أخضعوا النساء للإجراءالذين 

ومســائل معينــة الأم والرضــيع  دور بخصــوصالتحقيــق  لجنــة اختصاصــات أن  (ج)  
والمؤسسـات المماثلـة،    الـدور  هـذه  غطـي جميـع  تلا و ذات صلة هي اختصاصات ضـيقة النطـاق  

  نطاق الاعتداءات المرتكبة ضد النساء والفتيات. كاملعالج تلا  وبالتالي



CEDAW/C/IRL/CO/6-7

 

4/19 17-03878 

 

  مـــن قـــوانين التكـــافؤ في الوضـــع القـــانوني     ١٤ المـــادةوتشـــعر اللجنـــة بـــالقلق لأن     - ١٢
ــع ٢٠١٥-٢٠٠٠ ــرى.      تمنـ ــة الأخـ ــوانين التمييزيـ ــن في القـ ــاواة للطعـ ــار المسـ ــوء إلى إطـ اللجـ

تـــؤثر تـــأثيراً ســـلبياً الـــتي تميـــز ضـــد المـــرأة، أو قلـــق خـــاص لأن التشـــريعات الـــتي  هاويســـاور
متناسب على المرأة، هي تشريعات خارجة عـن نطـاق قـوانين التكـافؤ في الوضـع القـانوني        غير

٢٠١٥-٢٠٠٠.  

في الوضـع   التكـافؤ مـن قـوانين    ١٤توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعـدل المـادة     - ١٣
ــانوني  ــيلة تـــوافر لضـــمان ٢٠١٥-٢٠٠٠القـ ــتندة إلى فعالـــة وسـ ــريعي ومسـ  أســـاس تشـ

  نتصاف من التمييز.للا
  

  إمكانية اللجوء إلى القضاء   

الانتـهاكات  ب غـير المحسـومة المتعلقـة    سـألة المبشـأن   العديـدة  تلاحظ اللجنـة التوصـيات    - ١٤
آليـات حقـوق الإنسـان الأخـرى في الأمـم       الصادرة عـن  لمرأة والفتاةالتي تعرضت لها االتاريخية 

ــان (  ــة التعــــذيب   ،)CCPR/C/IRL/CO/4المتحــــدة مثــــل لجنــــة حقــــوق الإنســ ولجنــــة مناهضــ
)CAT/C/IRL/CO/1قتصــــــادية والاجتماعيــــــة والثقافيــــــة )، واللجنــــــة المعنيــــــة بــــــالحقوق الا
)E/C.12/IRL/CO/3       مسـألة   لحسـم ). وبينما تلاحظ اللجنـة الجهـود الـتي تبـذلها الدولـة الطـرف

 ،دور الأم والرضـــيعبـــو ،إصـــلاحيات مغـــدلين النســـائيةفيمـــا يتعلـــق بالانتـــهاكات التاريخيـــة 
بضـع الارتفـاق، فإـا تأسـف لأن الدولـة الطـرف لم تنفـذ التوصـيات          المسمىطبي ال وبالإجراء

  :للآتي المذكورة أعلاه. وتأسف اللجنة

للتثبت من حقيقة دور مشتركة بين الإدارات  نظاميةرغم إنشاء لجنة غير أنه   (أ)  
ــق   ــة فيمــا يتعل ــانون عــام   بإصــلاحيات مغــدلين النســائية الدول ــوف ٢٠١٥واعتمــاد ق ير ســبل لت

 ومتعمقــا مســتقلا اتحقيقــ تجــر، فــإن الدولــة الطــرف لم  معينــة مؤسســات لتريــلاتالانتصــاف 
سـوء  أو لمعـايير الدوليـة، في جميـع الادعـاءات المتعلقـة بإيـذاء النسـاء والأطفـال         وفقـا ل  ،الاوفع

ــدلين النســائية    ــهم أو إهمــالهم في إصــلاحيات مغ ــكمعاملت ــة    ، وذل ــد دور الدول ــن أجــل تحدي م
  والكنيسة في ارتكاب الانتهاكات المزعومة؛

في  نظام للتعويضات الاختياريـة رغم إصدار تقريري والش وميرفي ووضع أنه   (ب)  
الجنـاة   وملاحقـة ومعاقبـة   بذل أية جهود لإجراء تحقيق مسـتقل بغـرض تحديـد   ،لم ت٢٠١٤عام 

  ؛ تهنضع الارتفاق دون موافقب ىالمسمالطبي  أخضعوا النساء للإجراءالذين 

ومســائل معينــة الأم والرضــيع  دور بخصــوصالتحقيــق  لجنــة اختصاصــات أن  (ج)  
والمؤسسـات المماثلـة،    الـدور  هـذه  غطـي جميـع  تلا و ذات صلة هي اختصاصات ضـيقة النطـاق  

  نطاق الاعتداءات المرتكبة ضد النساء والفتيات. كاملعالج تلا  وبالتالي
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بإصــلاحيات مغــدلين ودور الأم  المتعلقــةجنــة أن الانتــهاكات التاريخيــة  تلاحــظ الل  - ١٥
أثـر   ذاتانتـهاكات خطـيرة    تنشـأ عنـها  بضـع الارتفـاق    المسـمى الطـبي   والإجراءوالرضيع 
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لمعـايير الدوليـة لحقـوق    وفقـا ل ، ومتعمقـة قـات فوريـة ومسـتقلة    إجراء تحقي  (أ)  
ومؤسسـات  النسـائية  الإنسان، في جميع الادعاءات المتعلقة بالإيذاء في إصـلاحيات مغـدلين   

من أجل ملاحقـة الجنـاة المتـورطين     ،بضع الارتفاقمارسة الأطفال ودور الأم والرضيع، وبم
ــهاكات هــذه الافي  ــع     لحنت ــهم، والتأكــد مــن حصــول جمي ــرأة ومعاقبت هــذا  ضــحاياقــوق الم

ناســب، المتعــويض اليشــمل  ، بمــاعلــى ســبيل انتصــاف فعــال  و/أو الناجيــات منــه الاعتــداء
  وخدمات إعادة التأهيل؛  والترضية، وجبر الضرر،رسمية، العتذارات الاو

خـذت  الـتي ات تقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن نطاق التدابير   (ب)  
  .والتعويض العدالةوالضحايا/الناجيات في الحقيقة  حق لضمان

  
  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان  

ترحــب اللجنــة باعتمــاد قــانون المفوضــية الأيرلنديــة لحقــوق الإنســان والمســاواة في           - ١٦
المعنيـة بالمسـاواة ومفوضـية حقـوق الإنسـان.       الهيئـة أدى إلى الدمج بـين  مما ، ٢٠١٤تموز/يوليه 

قـانون. وتلاحـظ   المن  ٤٢واجب القطاع العام في البند أحكام متعلقة بوترحب أيضاً بإدراج 
اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان أن تمتثـل المفوضـية الأيرلنديـة لحقـوق الإنسـان      

تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان المعنيــة بنيــة والمســاواة للمبــادئ المتعلقــة بوضــع المؤسســات الوط
ه (مبادئ باريس) وأثر تـدابير التقشـف علـى الدولـة الطـرف. بيـد أن اللجنـة تشـعر بـالقلق لأن ـ         

عة، ولا ســيما للاضـطلاع بولايتـها الموس ـ   الــتي تلزمهـا المـوارد  ميـع  المفوضـية بج  يجـري تزويـد   لا
  يتعلق بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. فيما

توصي اللجنة الدولـة الطـرف بـأن تخصـص مـا يكفـي مـن المـوارد الماليـة والبشـرية             - ١٧
  .بفعالية الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة كي تضطلع بمهامها للمفوضية

  
  الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني   
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تنســيقي في تنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة للمــرأة. وتلاحــظ اللجنــة مــع القلــق إغــلاق عــدد مــن  
المؤسسات التي كانت تشكل جزءا من الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة، مـن قبيـل مجلـس صـحة     

لثقافيـة. وفيمـا تلاحـظ اللجنـة     المرأة واللجنة الاستشـارية الوطنيـة المعنيـة بالعنصـرية والتعدديـة ا     
واستحداث نظـام   “التثبت من المساواة بين الجنسين”الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لكفالة 
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ومؤسسـات  النسـائية  الإنسان، في جميع الادعاءات المتعلقة بالإيذاء في إصـلاحيات مغـدلين   
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خـذت  الـتي ات تقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن نطاق التدابير   (ب)  
  .والتعويض العدالةوالضحايا/الناجيات في الحقيقة  حق لضمان

  
  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان  

ترحــب اللجنــة باعتمــاد قــانون المفوضــية الأيرلنديــة لحقــوق الإنســان والمســاواة في           - ١٦
المعنيـة بالمسـاواة ومفوضـية حقـوق الإنسـان.       الهيئـة أدى إلى الدمج بـين  مما ، ٢٠١٤تموز/يوليه 

قـانون. وتلاحـظ   المن  ٤٢واجب القطاع العام في البند أحكام متعلقة بوترحب أيضاً بإدراج 
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  .بفعالية الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة كي تضطلع بمهامها للمفوضية

  
  الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني   
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عة، ولا ســيما للاضـطلاع بولايتـها الموس ـ   الــتي تلزمهـا المـوارد  ميـع  المفوضـية بج  يجـري تزويـد   لا
  يتعلق بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. فيما

توصي اللجنة الدولـة الطـرف بـأن تخصـص مـا يكفـي مـن المـوارد الماليـة والبشـرية             - ١٧
  .بفعالية الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة كي تضطلع بمهامها للمفوضية

  
  الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني   

وزارة العدل والمساواة تضـطلع بـدور   تلاحظ اللجنة أن شعبة المساواة بين الجنسين في   - ١٨
تنســيقي في تنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة للمــرأة. وتلاحــظ اللجنــة مــع القلــق إغــلاق عــدد مــن  
المؤسسات التي كانت تشكل جزءا من الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة، مـن قبيـل مجلـس صـحة     

لثقافيـة. وفيمـا تلاحـظ اللجنـة     المرأة واللجنة الاستشـارية الوطنيـة المعنيـة بالعنصـرية والتعدديـة ا     
واستحداث نظـام   “التثبت من المساواة بين الجنسين”الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لكفالة 
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بإصــلاحيات مغــدلين ودور الأم  المتعلقــةجنــة أن الانتــهاكات التاريخيــة  تلاحــظ الل  - ١٥
أثـر   ذاتانتـهاكات خطـيرة    تنشـأ عنـها  بضـع الارتفـاق    المسـمى الطـبي   والإجراءوالرضيع 

. ولـذلك، تحـث اللجنـة    و/أو الناجيـات منـها   مستمر على حقوق ضحايا تلك الانتـهاكات 
  الدولة الطرف على ما يلي:

لمعـايير الدوليـة لحقـوق    وفقـا ل ، ومتعمقـة قـات فوريـة ومسـتقلة    إجراء تحقي  (أ)  
ومؤسسـات  النسـائية  الإنسان، في جميع الادعاءات المتعلقة بالإيذاء في إصـلاحيات مغـدلين   

من أجل ملاحقـة الجنـاة المتـورطين     ،بضع الارتفاقمارسة الأطفال ودور الأم والرضيع، وبم
ــهاكات هــذه الافي  ــع     لحنت ــهم، والتأكــد مــن حصــول جمي ــرأة ومعاقبت هــذا  ضــحاياقــوق الم

ناســب، المتعــويض اليشــمل  ، بمــاعلــى ســبيل انتصــاف فعــال  و/أو الناجيــات منــه الاعتــداء
  وخدمات إعادة التأهيل؛  والترضية، وجبر الضرر،رسمية، العتذارات الاو

خـذت  الـتي ات تقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن نطاق التدابير   (ب)  
  .والتعويض العدالةوالضحايا/الناجيات في الحقيقة  حق لضمان

  
  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان  

ترحــب اللجنــة باعتمــاد قــانون المفوضــية الأيرلنديــة لحقــوق الإنســان والمســاواة في           - ١٦
المعنيـة بالمسـاواة ومفوضـية حقـوق الإنسـان.       الهيئـة أدى إلى الدمج بـين  مما ، ٢٠١٤تموز/يوليه 

قـانون. وتلاحـظ   المن  ٤٢واجب القطاع العام في البند أحكام متعلقة بوترحب أيضاً بإدراج 
اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان أن تمتثـل المفوضـية الأيرلنديـة لحقـوق الإنسـان      

تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان المعنيــة بنيــة والمســاواة للمبــادئ المتعلقــة بوضــع المؤسســات الوط
ه (مبادئ باريس) وأثر تـدابير التقشـف علـى الدولـة الطـرف. بيـد أن اللجنـة تشـعر بـالقلق لأن ـ         

عة، ولا ســيما للاضـطلاع بولايتـها الموس ـ   الــتي تلزمهـا المـوارد  ميـع  المفوضـية بج  يجـري تزويـد   لا
  يتعلق بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. فيما

توصي اللجنة الدولـة الطـرف بـأن تخصـص مـا يكفـي مـن المـوارد الماليـة والبشـرية             - ١٧
  .بفعالية الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة كي تضطلع بمهامها للمفوضية

  
  الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني   

وزارة العدل والمساواة تضـطلع بـدور   تلاحظ اللجنة أن شعبة المساواة بين الجنسين في   - ١٨
تنســيقي في تنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة للمــرأة. وتلاحــظ اللجنــة مــع القلــق إغــلاق عــدد مــن  
المؤسسات التي كانت تشكل جزءا من الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة، مـن قبيـل مجلـس صـحة     

لثقافيـة. وفيمـا تلاحـظ اللجنـة     المرأة واللجنة الاستشـارية الوطنيـة المعنيـة بالعنصـرية والتعدديـة ا     
واستحداث نظـام   “التثبت من المساواة بين الجنسين”الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لكفالة 
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بإصــلاحيات مغــدلين ودور الأم  المتعلقــةجنــة أن الانتــهاكات التاريخيــة  تلاحــظ الل  - ١٥
أثـر   ذاتانتـهاكات خطـيرة    تنشـأ عنـها  بضـع الارتفـاق    المسـمى الطـبي   والإجراءوالرضيع 

. ولـذلك، تحـث اللجنـة    و/أو الناجيـات منـها   مستمر على حقوق ضحايا تلك الانتـهاكات 
  الدولة الطرف على ما يلي:

لمعـايير الدوليـة لحقـوق    وفقـا ل ، ومتعمقـة قـات فوريـة ومسـتقلة    إجراء تحقي  (أ)  
ومؤسسـات  النسـائية  الإنسان، في جميع الادعاءات المتعلقة بالإيذاء في إصـلاحيات مغـدلين   

من أجل ملاحقـة الجنـاة المتـورطين     ،بضع الارتفاقمارسة الأطفال ودور الأم والرضيع، وبم
ــهاكات هــذه الافي  ــع     لحنت ــهم، والتأكــد مــن حصــول جمي ــرأة ومعاقبت هــذا  ضــحاياقــوق الم

ناســب، المتعــويض اليشــمل  ، بمــاعلــى ســبيل انتصــاف فعــال  و/أو الناجيــات منــه الاعتــداء
  وخدمات إعادة التأهيل؛  والترضية، وجبر الضرر،رسمية، العتذارات الاو

خـذت  الـتي ات تقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن نطاق التدابير   (ب)  
  .والتعويض العدالةوالضحايا/الناجيات في الحقيقة  حق لضمان

  
  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان  

ترحــب اللجنــة باعتمــاد قــانون المفوضــية الأيرلنديــة لحقــوق الإنســان والمســاواة في           - ١٦
المعنيـة بالمسـاواة ومفوضـية حقـوق الإنسـان.       الهيئـة أدى إلى الدمج بـين  مما ، ٢٠١٤تموز/يوليه 

قـانون. وتلاحـظ   المن  ٤٢واجب القطاع العام في البند أحكام متعلقة بوترحب أيضاً بإدراج 
اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان أن تمتثـل المفوضـية الأيرلنديـة لحقـوق الإنسـان      

تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان المعنيــة بنيــة والمســاواة للمبــادئ المتعلقــة بوضــع المؤسســات الوط
ه (مبادئ باريس) وأثر تـدابير التقشـف علـى الدولـة الطـرف. بيـد أن اللجنـة تشـعر بـالقلق لأن ـ         

عة، ولا ســيما للاضـطلاع بولايتـها الموس ـ   الــتي تلزمهـا المـوارد  ميـع  المفوضـية بج  يجـري تزويـد   لا
  يتعلق بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. فيما

توصي اللجنة الدولـة الطـرف بـأن تخصـص مـا يكفـي مـن المـوارد الماليـة والبشـرية             - ١٧
  .بفعالية الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة كي تضطلع بمهامها للمفوضية

  
  الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني   

وزارة العدل والمساواة تضـطلع بـدور   تلاحظ اللجنة أن شعبة المساواة بين الجنسين في   - ١٨
تنســيقي في تنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة للمــرأة. وتلاحــظ اللجنــة مــع القلــق إغــلاق عــدد مــن  
المؤسسات التي كانت تشكل جزءا من الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة، مـن قبيـل مجلـس صـحة     

لثقافيـة. وفيمـا تلاحـظ اللجنـة     المرأة واللجنة الاستشـارية الوطنيـة المعنيـة بالعنصـرية والتعدديـة ا     
واستحداث نظـام   “التثبت من المساواة بين الجنسين”الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لكفالة 
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، فإن اللجنة تشعر بـالقلق إزاء التقـارير الـتي تفيـد بـأن      “المعيار الذهبي”لجمع البيانات يستوفي 
  لجنساني والعرق والإعاقة والعمر.هناك افتقارا إلى البيانات المصنفة حسب الجنس والنوع ا

  توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:   - ١٩

مواصلة تعزيز التنسيق الفعال وتـوفير المـوارد الكافيـة لشـعبة المسـاواة بـين         (أ) 
  الجنسين، التي تقوم بدور الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة؛

الملاحظـات الختاميـة وبنتـائج    كفالة الاسترشاد بالتوصيات الواردة في هذه   (ب)  
  تقيـــيم الأثـــر الجنســـاني الـــذي أجـــري في إطـــار الاســـتراتيجية الوطنيـــة للمـــرأة للفتـــرة         

في وضــع مؤشــرات ومقــاييس مرجعيــة وجــداول زمنيــة للاســتراتيجية        ٢٠١٦-٢٠٠٧
  ؛ ٢٠٢٠-٢٠١٧الوطنية للمرأة للفترة 

التثبت ” بما في ذلك تعزيز تنفيذ استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني  (ج)  
وكفالة استخدام الأحكام المتعلقة بواجـب القطـاع العـام لتعزيـز      “من المساواة بين الجنسين

  تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين في جميع االات والقطاعات؛

اتخــاذ تــدابير لجمــع بيانــات تســتوفي مجموعــة مــن المواصــفات مــن بينــها أن     (د)  
س والنوع الجنساني والعرق والإعاقة والعمر بغية الاسترشـاد ـا   تكون مصنفة حسب الجن

في وضع سياسات وبـرامج تتعلـق بالنسـاء والفتيـات، فضـلا عـن المسـاعدة في تتبـع التقـدم          
  المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

  أثر تدابير التقشف على المنظمات غير الحكومية  

يساور اللجنة القلق إزاء الأثر السـلبي لتـدابير التقشـف علـى التمويـل المؤسسـي المقـدم          - ٢٠
للمنظمات النسائية غير الحكومية، وهو ما أثّـر سـلبا علـى جهـود المنظمـات غـير الحكوميـة في        

  الدولة الطرف في النهوض بحقوق المرأة. 

بة لاسـتئناف تمويـل المنظمـات    تحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على اتخاذ التـدابير المناس ـ   - ٢١
ــذ          ــهام في تنفي ــن مواصــلة الإس ــها م ــرأة لتمكين ــوق الم ــال حق ــة في مج ــة العامل ــير الحكومي غ

  الاتفاقية.
 

  التدابير الخاصة المؤقتة  

تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود من أجل التعجيل بتحقيـق المسـاواة     - ٢٢
الــذي وفــر  ٢٠١٣-٢٠٠٨ســاواة مــن أجــل المــرأة للفتــرة  الفعليــة، وذلــك مــن قبيــل تــدبير الم 

التمويل لتعزيز مشاركة المرأة والنـهوض ـا في عـدد مـن القطاعـات، مـع التركيـز علـى فـرص          
العمــل، وتنميــة إســهام المــرأة في ريــادة الأعمــال، وتشــجيع مشــاركة المــرأة في عمليــات صــنع    

بتعـــديل قـــانون  ٢٠١٢في عـــام  القـــرار. وتـــثني اللجنـــة أيضـــا علـــى الدولـــة الطـــرف لقيامهـــا 
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، فإن اللجنة تشعر بـالقلق إزاء التقـارير الـتي تفيـد بـأن      “المعيار الذهبي”لجمع البيانات يستوفي 
  لجنساني والعرق والإعاقة والعمر.هناك افتقارا إلى البيانات المصنفة حسب الجنس والنوع ا

  توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:   - ١٩

مواصلة تعزيز التنسيق الفعال وتـوفير المـوارد الكافيـة لشـعبة المسـاواة بـين         (أ) 
  الجنسين، التي تقوم بدور الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة؛

الملاحظـات الختاميـة وبنتـائج    كفالة الاسترشاد بالتوصيات الواردة في هذه   (ب)  
  تقيـــيم الأثـــر الجنســـاني الـــذي أجـــري في إطـــار الاســـتراتيجية الوطنيـــة للمـــرأة للفتـــرة         

في وضــع مؤشــرات ومقــاييس مرجعيــة وجــداول زمنيــة للاســتراتيجية        ٢٠١٦-٢٠٠٧
  ؛ ٢٠٢٠-٢٠١٧الوطنية للمرأة للفترة 

التثبت ” بما في ذلك تعزيز تنفيذ استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني  (ج)  
وكفالة استخدام الأحكام المتعلقة بواجـب القطـاع العـام لتعزيـز      “من المساواة بين الجنسين

  تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين في جميع االات والقطاعات؛

اتخــاذ تــدابير لجمــع بيانــات تســتوفي مجموعــة مــن المواصــفات مــن بينــها أن     (د)  
س والنوع الجنساني والعرق والإعاقة والعمر بغية الاسترشـاد ـا   تكون مصنفة حسب الجن

في وضع سياسات وبـرامج تتعلـق بالنسـاء والفتيـات، فضـلا عـن المسـاعدة في تتبـع التقـدم          
  المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

  أثر تدابير التقشف على المنظمات غير الحكومية  

يساور اللجنة القلق إزاء الأثر السـلبي لتـدابير التقشـف علـى التمويـل المؤسسـي المقـدم          - ٢٠
للمنظمات النسائية غير الحكومية، وهو ما أثّـر سـلبا علـى جهـود المنظمـات غـير الحكوميـة في        

  الدولة الطرف في النهوض بحقوق المرأة. 

بة لاسـتئناف تمويـل المنظمـات    تحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على اتخاذ التـدابير المناس ـ   - ٢١
ــذ          ــهام في تنفي ــن مواصــلة الإس ــها م ــرأة لتمكين ــوق الم ــال حق ــة في مج ــة العامل ــير الحكومي غ

  الاتفاقية.
 

  التدابير الخاصة المؤقتة  

تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود من أجل التعجيل بتحقيـق المسـاواة     - ٢٢
الــذي وفــر  ٢٠١٣-٢٠٠٨ســاواة مــن أجــل المــرأة للفتــرة  الفعليــة، وذلــك مــن قبيــل تــدبير الم 

التمويل لتعزيز مشاركة المرأة والنـهوض ـا في عـدد مـن القطاعـات، مـع التركيـز علـى فـرص          
العمــل، وتنميــة إســهام المــرأة في ريــادة الأعمــال، وتشــجيع مشــاركة المــرأة في عمليــات صــنع    

بتعـــديل قـــانون  ٢٠١٢في عـــام  القـــرار. وتـــثني اللجنـــة أيضـــا علـــى الدولـــة الطـــرف لقيامهـــا 
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، فإن اللجنة تشعر بـالقلق إزاء التقـارير الـتي تفيـد بـأن      “المعيار الذهبي”لجمع البيانات يستوفي 
  لجنساني والعرق والإعاقة والعمر.هناك افتقارا إلى البيانات المصنفة حسب الجنس والنوع ا

  توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:   - ١٩

مواصلة تعزيز التنسيق الفعال وتـوفير المـوارد الكافيـة لشـعبة المسـاواة بـين         (أ) 
  الجنسين، التي تقوم بدور الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة؛

الملاحظـات الختاميـة وبنتـائج    كفالة الاسترشاد بالتوصيات الواردة في هذه   (ب)  
  تقيـــيم الأثـــر الجنســـاني الـــذي أجـــري في إطـــار الاســـتراتيجية الوطنيـــة للمـــرأة للفتـــرة         

في وضــع مؤشــرات ومقــاييس مرجعيــة وجــداول زمنيــة للاســتراتيجية        ٢٠١٦-٢٠٠٧
  ؛ ٢٠٢٠-٢٠١٧الوطنية للمرأة للفترة 

التثبت ” بما في ذلك تعزيز تنفيذ استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني  (ج)  
وكفالة استخدام الأحكام المتعلقة بواجـب القطـاع العـام لتعزيـز      “من المساواة بين الجنسين

  تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين في جميع االات والقطاعات؛
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  الدولة الطرف في النهوض بحقوق المرأة. 

بة لاسـتئناف تمويـل المنظمـات    تحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على اتخاذ التـدابير المناس ـ   - ٢١
ــذ          ــهام في تنفي ــن مواصــلة الإس ــها م ــرأة لتمكين ــوق الم ــال حق ــة في مج ــة العامل ــير الحكومي غ

  الاتفاقية.
 

  التدابير الخاصة المؤقتة  

تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود من أجل التعجيل بتحقيـق المسـاواة     - ٢٢
الــذي وفــر  ٢٠١٣-٢٠٠٨ســاواة مــن أجــل المــرأة للفتــرة  الفعليــة، وذلــك مــن قبيــل تــدبير الم 

التمويل لتعزيز مشاركة المرأة والنـهوض ـا في عـدد مـن القطاعـات، مـع التركيـز علـى فـرص          
العمــل، وتنميــة إســهام المــرأة في ريــادة الأعمــال، وتشــجيع مشــاركة المــرأة في عمليــات صــنع    

بتعـــديل قـــانون  ٢٠١٢في عـــام  القـــرار. وتـــثني اللجنـــة أيضـــا علـــى الدولـــة الطـــرف لقيامهـــا 
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، فإن اللجنة تشعر بـالقلق إزاء التقـارير الـتي تفيـد بـأن      “المعيار الذهبي”لجمع البيانات يستوفي 
  لجنساني والعرق والإعاقة والعمر.هناك افتقارا إلى البيانات المصنفة حسب الجنس والنوع ا

  توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:   - ١٩

مواصلة تعزيز التنسيق الفعال وتـوفير المـوارد الكافيـة لشـعبة المسـاواة بـين         (أ) 
  الجنسين، التي تقوم بدور الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة؛

الملاحظـات الختاميـة وبنتـائج    كفالة الاسترشاد بالتوصيات الواردة في هذه   (ب)  
  تقيـــيم الأثـــر الجنســـاني الـــذي أجـــري في إطـــار الاســـتراتيجية الوطنيـــة للمـــرأة للفتـــرة         

في وضــع مؤشــرات ومقــاييس مرجعيــة وجــداول زمنيــة للاســتراتيجية        ٢٠١٦-٢٠٠٧
  ؛ ٢٠٢٠-٢٠١٧الوطنية للمرأة للفترة 

التثبت ” بما في ذلك تعزيز تنفيذ استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني  (ج)  
وكفالة استخدام الأحكام المتعلقة بواجـب القطـاع العـام لتعزيـز      “من المساواة بين الجنسين

  تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين في جميع االات والقطاعات؛

اتخــاذ تــدابير لجمــع بيانــات تســتوفي مجموعــة مــن المواصــفات مــن بينــها أن     (د)  
س والنوع الجنساني والعرق والإعاقة والعمر بغية الاسترشـاد ـا   تكون مصنفة حسب الجن

في وضع سياسات وبـرامج تتعلـق بالنسـاء والفتيـات، فضـلا عـن المسـاعدة في تتبـع التقـدم          
  المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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(ب) أدنــاه) بفــرض جــزاءات علــى الأحــزاب      ٣٤(انظــر الفقــرة   ١٩٩٧الانتخابــات لعــام  
السياسية التي لا تستوفي متطلّب ألا تقلّ نسبة كل من النساء والرجـال في صـفوف مرشـحيها    

ة المؤقتة المتخذة في المائة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن التدابير الخاص ٣٠في الانتخابات عن 
بموجب قانون الانتخابات لا تنطبق على انتخابات الحكومة المحليـة، ولأنـه لا توجـد تـدابير في     

  مجالات أخرى من قبيل التعليم العالي. 

توصي اللجنـة بـأن تعمـل الدولـة الطـرف علـى زيـادة اللجـوء إلى التـدابير الخاصـة             - ٢٣
جميع االات الـتي تغطيهـا الاتفاقيـة والـتي يكـون      المؤقتة، بما في ذلك الحصص النظامية، في 

فيها تمثيل المرأة ناقصا، من قبيـل انتخابـات الحكومـة المحليـة، ومناصـب اتخـاذ القـرارات في        
الإدارة العامة، والشركات الخاصة، والأوساط الأكاديمية. وتوصي اللجنة بأن تشمل هذه 

مـن الاتفاقيـة، وللتوصـية     ٤مـن المـادة    ١ة التدابير أهدافا وأطرا زمنية محـددة، وفقـا للفقـر   
) الصادرة عن اللجنة فيما يتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتـة، وذلـك   ٢٠٠٤( ٢٥العامة رقم 

مـن أجــل كفالــة تحقيــق المسـاواة الفعليــة بــين المــرأة والرجـل في جميــع اــالات الــتي تغطيهــا    
  ل.الاتفاقية وتواجه فيها المرأة حرمانا أو نقصا في التمثي

 

  القوالب النمطية والممارسات الضارة   

ــة الطــرف لمكافحــة التنميطــات       - ٢٤ ــذلها الدول ــتي تب ــالجهود ال ــة ب الجنســانية  ترحــب اللجن
التمييزية والممارسات الضارة من قبيل تشويه الأعضـاء التناسـلية الأنثويـة عقـب اعتمـاد قـانون       

. إلا أن ٢٠١٢العدالــة الجنائيــة (تشــويه الأعضــاء التناســلية الأنثويــة) الصــادر في نيســان/أبريل  
  اللجنة يساورها القلق بشأن ما يلي:

عـن الأدوار والمسـؤوليات الـتي يضـطلع     استمرار وجود التنميطـات الجنسـانية     (أ)  
  ا النساء والرجال داخل الأسرة واتمع في الدولة الطرف؛

إجراء جراحات تحديد نوع الجنس والعلاجات الأخـرى غـير الضـرورية الـتي       (ب)  
  يستحيل طبيا الرجوع عنها على الأطفال حاملي صفات الجنسين. 

  بما يلي:توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف   - ٢٥

اعتمـاد اسـتراتيجية شـاملة للقضـاء علـى التنميطـات التمييزيـة فيمـا يتعلـق            (أ)  
ــذه      ــمل هـ ــي أن تشـ ــع، وينبغـ ــرة وفي اتمـ ــرأة والرجـــل في الأسـ ــؤوليات المـ ــأدوار ومسـ بـ

  الاستراتيجية آلية رصد لتقييم أثر التدابير المتخذة ووضع التدابير التصحيحية؛

ــول منا    (ب)   ــذ بروتوك ــديم الرعايــة      وضــع وتنفي ــوق لتق ــى الحق ســب وقــائم عل
الصحية للأطفال من حاملي صفات الجنسين، بحيث يكفل إطلاع الأطفال ووالديهم علـى  
جميع الخيارات على نحو مناسب، ومشاركة الأطفال، إلى أقصى حد ممكن، في اتخـاذ القـرار   

  بشأن التدخلات الطبية، واحترام خيارام احتراما كاملا.
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ــذه      ــمل هـ ــي أن تشـ ــع، وينبغـ ــرة وفي اتمـ ــرأة والرجـــل في الأسـ ــؤوليات المـ ــأدوار ومسـ بـ

  الاستراتيجية آلية رصد لتقييم أثر التدابير المتخذة ووضع التدابير التصحيحية؛
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الصحية للأطفال من حاملي صفات الجنسين، بحيث يكفل إطلاع الأطفال ووالديهم علـى  
جميع الخيارات على نحو مناسب، ومشاركة الأطفال، إلى أقصى حد ممكن، في اتخـاذ القـرار   

  بشأن التدخلات الطبية، واحترام خيارام احتراما كاملا.
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إجراء جراحات تحديد نوع الجنس والعلاجات الأخـرى غـير الضـرورية الـتي       (ب)  
  يستحيل طبيا الرجوع عنها على الأطفال حاملي صفات الجنسين. 

  بما يلي:توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف   - ٢٥

اعتمـاد اسـتراتيجية شـاملة للقضـاء علـى التنميطـات التمييزيـة فيمـا يتعلـق            (أ)  
ــذه      ــمل هـ ــي أن تشـ ــع، وينبغـ ــرة وفي اتمـ ــرأة والرجـــل في الأسـ ــؤوليات المـ ــأدوار ومسـ بـ

  الاستراتيجية آلية رصد لتقييم أثر التدابير المتخذة ووضع التدابير التصحيحية؛

ــول منا    (ب)   ــذ بروتوك ــديم الرعايــة      وضــع وتنفي ــوق لتق ــى الحق ســب وقــائم عل
الصحية للأطفال من حاملي صفات الجنسين، بحيث يكفل إطلاع الأطفال ووالديهم علـى  
جميع الخيارات على نحو مناسب، ومشاركة الأطفال، إلى أقصى حد ممكن، في اتخـاذ القـرار   

  بشأن التدخلات الطبية، واحترام خيارام احتراما كاملا.
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(ب) أدنــاه) بفــرض جــزاءات علــى الأحــزاب      ٣٤(انظــر الفقــرة   ١٩٩٧الانتخابــات لعــام  
السياسية التي لا تستوفي متطلّب ألا تقلّ نسبة كل من النساء والرجـال في صـفوف مرشـحيها    

ة المؤقتة المتخذة في المائة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن التدابير الخاص ٣٠في الانتخابات عن 
بموجب قانون الانتخابات لا تنطبق على انتخابات الحكومة المحليـة، ولأنـه لا توجـد تـدابير في     

  مجالات أخرى من قبيل التعليم العالي. 

توصي اللجنـة بـأن تعمـل الدولـة الطـرف علـى زيـادة اللجـوء إلى التـدابير الخاصـة             - ٢٣
جميع االات الـتي تغطيهـا الاتفاقيـة والـتي يكـون      المؤقتة، بما في ذلك الحصص النظامية، في 

فيها تمثيل المرأة ناقصا، من قبيـل انتخابـات الحكومـة المحليـة، ومناصـب اتخـاذ القـرارات في        
الإدارة العامة، والشركات الخاصة، والأوساط الأكاديمية. وتوصي اللجنة بأن تشمل هذه 

مـن الاتفاقيـة، وللتوصـية     ٤مـن المـادة    ١ة التدابير أهدافا وأطرا زمنية محـددة، وفقـا للفقـر   
) الصادرة عن اللجنة فيما يتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتـة، وذلـك   ٢٠٠٤( ٢٥العامة رقم 

مـن أجــل كفالــة تحقيــق المسـاواة الفعليــة بــين المــرأة والرجـل في جميــع اــالات الــتي تغطيهــا    
  ل.الاتفاقية وتواجه فيها المرأة حرمانا أو نقصا في التمثي

 

  القوالب النمطية والممارسات الضارة   

ــة الطــرف لمكافحــة التنميطــات       - ٢٤ ــذلها الدول ــتي تب ــالجهود ال ــة ب الجنســانية  ترحــب اللجن
التمييزية والممارسات الضارة من قبيل تشويه الأعضـاء التناسـلية الأنثويـة عقـب اعتمـاد قـانون       

. إلا أن ٢٠١٢العدالــة الجنائيــة (تشــويه الأعضــاء التناســلية الأنثويــة) الصــادر في نيســان/أبريل  
  اللجنة يساورها القلق بشأن ما يلي:

عـن الأدوار والمسـؤوليات الـتي يضـطلع     استمرار وجود التنميطـات الجنسـانية     (أ)  
  ا النساء والرجال داخل الأسرة واتمع في الدولة الطرف؛

إجراء جراحات تحديد نوع الجنس والعلاجات الأخـرى غـير الضـرورية الـتي       (ب)  
  يستحيل طبيا الرجوع عنها على الأطفال حاملي صفات الجنسين. 

  بما يلي:توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف   - ٢٥

اعتمـاد اسـتراتيجية شـاملة للقضـاء علـى التنميطـات التمييزيـة فيمـا يتعلـق            (أ)  
ــذه      ــمل هـ ــي أن تشـ ــع، وينبغـ ــرة وفي اتمـ ــرأة والرجـــل في الأسـ ــؤوليات المـ ــأدوار ومسـ بـ

  الاستراتيجية آلية رصد لتقييم أثر التدابير المتخذة ووضع التدابير التصحيحية؛

ــول منا    (ب)   ــذ بروتوك ــديم الرعايــة      وضــع وتنفي ــوق لتق ــى الحق ســب وقــائم عل
الصحية للأطفال من حاملي صفات الجنسين، بحيث يكفل إطلاع الأطفال ووالديهم علـى  
جميع الخيارات على نحو مناسب، ومشاركة الأطفال، إلى أقصى حد ممكن، في اتخـاذ القـرار   

  بشأن التدخلات الطبية، واحترام خيارام احتراما كاملا.
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السياسية التي لا تستوفي متطلّب ألا تقلّ نسبة كل من النساء والرجـال في صـفوف مرشـحيها    

ة المؤقتة المتخذة في المائة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن التدابير الخاص ٣٠في الانتخابات عن 
بموجب قانون الانتخابات لا تنطبق على انتخابات الحكومة المحليـة، ولأنـه لا توجـد تـدابير في     

  مجالات أخرى من قبيل التعليم العالي. 

توصي اللجنـة بـأن تعمـل الدولـة الطـرف علـى زيـادة اللجـوء إلى التـدابير الخاصـة             - ٢٣
جميع االات الـتي تغطيهـا الاتفاقيـة والـتي يكـون      المؤقتة، بما في ذلك الحصص النظامية، في 

فيها تمثيل المرأة ناقصا، من قبيـل انتخابـات الحكومـة المحليـة، ومناصـب اتخـاذ القـرارات في        
الإدارة العامة، والشركات الخاصة، والأوساط الأكاديمية. وتوصي اللجنة بأن تشمل هذه 

مـن الاتفاقيـة، وللتوصـية     ٤مـن المـادة    ١ة التدابير أهدافا وأطرا زمنية محـددة، وفقـا للفقـر   
) الصادرة عن اللجنة فيما يتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتـة، وذلـك   ٢٠٠٤( ٢٥العامة رقم 

مـن أجــل كفالــة تحقيــق المسـاواة الفعليــة بــين المــرأة والرجـل في جميــع اــالات الــتي تغطيهــا    
  ل.الاتفاقية وتواجه فيها المرأة حرمانا أو نقصا في التمثي

 

  القوالب النمطية والممارسات الضارة   

ــة الطــرف لمكافحــة التنميطــات       - ٢٤ ــذلها الدول ــتي تب ــالجهود ال ــة ب الجنســانية  ترحــب اللجن
التمييزية والممارسات الضارة من قبيل تشويه الأعضـاء التناسـلية الأنثويـة عقـب اعتمـاد قـانون       

. إلا أن ٢٠١٢العدالــة الجنائيــة (تشــويه الأعضــاء التناســلية الأنثويــة) الصــادر في نيســان/أبريل  
  اللجنة يساورها القلق بشأن ما يلي:

عـن الأدوار والمسـؤوليات الـتي يضـطلع     استمرار وجود التنميطـات الجنسـانية     (أ)  
  ا النساء والرجال داخل الأسرة واتمع في الدولة الطرف؛

إجراء جراحات تحديد نوع الجنس والعلاجات الأخـرى غـير الضـرورية الـتي       (ب)  
  يستحيل طبيا الرجوع عنها على الأطفال حاملي صفات الجنسين. 

  بما يلي:توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف   - ٢٥

اعتمـاد اسـتراتيجية شـاملة للقضـاء علـى التنميطـات التمييزيـة فيمـا يتعلـق            (أ)  
ــذه      ــمل هـ ــي أن تشـ ــع، وينبغـ ــرة وفي اتمـ ــرأة والرجـــل في الأسـ ــؤوليات المـ ــأدوار ومسـ بـ

  الاستراتيجية آلية رصد لتقييم أثر التدابير المتخذة ووضع التدابير التصحيحية؛

ــول منا    (ب)   ــذ بروتوك ــديم الرعايــة      وضــع وتنفي ــوق لتق ــى الحق ســب وقــائم عل
الصحية للأطفال من حاملي صفات الجنسين، بحيث يكفل إطلاع الأطفال ووالديهم علـى  
جميع الخيارات على نحو مناسب، ومشاركة الأطفال، إلى أقصى حد ممكن، في اتخـاذ القـرار   

  بشأن التدخلات الطبية، واحترام خيارام احتراما كاملا.
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8/19 17-03878 

 

  نساني ضد المرأةالعنف الج  

تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود ترمي إلى التصدي للعنف الجنساني   - ٢٦
ــة للتصــدي للعنــف المــترلي والجنســي       ــة الثاني ضــد المــرأة، مــن قبيــل وضــع الاســتراتيجية الوطني

ة (وكالــة الطفــل والأســرة)، المكلف ــ Tusla، وإنشــاء وكالــة ٢٠٢١-٢٠١٦والجنســاني للفتــرة 
بتنسيق الخدمات المقدمة لضحايا العنف المترلي والجنسـي. وتلاحـظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف      
تتخــذ خطــوات صــوب التصــديق علــى اتفاقيــة مجلــس أوروبــا للوقايــة مــن العنــف ضــد النســاء   

ة لا يـزال يسـاورها القلـق إزاء    (اتفاقيـة إسـطنبول). بيـد أن اللجن ـ    والعنف المترلي ومكافحتـهما 
  يلي: ما

ــرأة،        (أ)  ــف الجنســاني ضــد الم ــات مصــنفة جنســانيا بشــأن العن   عــدم وجــود بيان
  بما في ذلك العنف المترلي؛

عدم وجود ما يجرم العنف المترلي وعدم وجود تعريف محدد للعنف المـترلي في    (ب) 
  تشريع الدولة الطرف؛ وعدم معالجة العنف النفسي والعاطفي والاقتصادي؛ 

انونيـة مـن الأشـكال المسـتجدة للعنـف الجنسـاني، مـن قبيـل         انعدام الحمايـة الق   (ج)  
  المطاردة والتحرش على شبكة الإنترنت؛

المعلومات الواردة عن تقليص الأموال المخصصة في الميزانيات للمنظمات غير   (د)  
  الحكومية التي تقدم المساعدة إلى ضحايا العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف المترلي.

) الصـادرة عـن اللجنـة بشـأن العنـف      ١٩٩٢( ١٩تماشيا مع التوصية العامـة رقـم     - ٢٧
  ضد المرأة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: 

ــاني       (أ)   ــي والجنسـ ــع العنـــف المـــترلي والجنسـ ــام المكتـــب الـــوطني لمنـ ــة قيـ كفالـ
البيانـات المتعلقـة   لكـي يمكـن جمـع وتحليـل      “المعيار الذهبي”والمؤسسات ذات الصلة بتطبيق 

بكافــة أشــكال العنــف الجنســاني ضــد المــرأة، بمــا في ذلــك العنــف المــترلي، بصــورة منهجيــة،  
  وتصنيفها وفقا لخصائص من بينها السن والعرق والعلاقة بالجاني؛

ة العنــف الجنسـاني ضـد المــرأة،   تكثيـف الجهـود القائمــة الراميـة إلى مكافح ـ     (ب) 
طريق كفالة تلقّي المدعين العـامين وأفـراد الشـرطة التـدريب     في ذلك العنف المترلي، عن  بما

المناسب على تحديد حـالات العنـف الجنسـاني، بمـا في ذلـك العنـف المـترلي، والتحقيـق فيهـا          
ومقاضــاة الجنــاة، وخاصــة في الحــالات الــتي يســتهدف فيهــا ضــحايا مــن النســاء والفتيــات   

   المنتميات لطائفتي الرحل والروما والمهاجرات؛

تجــريم العنــف المــترلي واســتحداث تعريــف محــدد للعنــف المــترلي وغــيره مــن     (ج) 
  الأشكال المستجدة للعنف الجنساني، من قبيل المطاردة والتحرش على شبكة الإنترنت؛ 
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ة (وكالــة الطفــل والأســرة)، المكلف ــ Tusla، وإنشــاء وكالــة ٢٠٢١-٢٠١٦والجنســاني للفتــرة 
بتنسيق الخدمات المقدمة لضحايا العنف المترلي والجنسـي. وتلاحـظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف      
تتخــذ خطــوات صــوب التصــديق علــى اتفاقيــة مجلــس أوروبــا للوقايــة مــن العنــف ضــد النســاء   

ة لا يـزال يسـاورها القلـق إزاء    (اتفاقيـة إسـطنبول). بيـد أن اللجن ـ    والعنف المترلي ومكافحتـهما 
  يلي: ما

ــرأة،        (أ)  ــف الجنســاني ضــد الم ــات مصــنفة جنســانيا بشــأن العن   عــدم وجــود بيان
  بما في ذلك العنف المترلي؛

عدم وجود ما يجرم العنف المترلي وعدم وجود تعريف محدد للعنف المـترلي في    (ب) 
  تشريع الدولة الطرف؛ وعدم معالجة العنف النفسي والعاطفي والاقتصادي؛ 

انونيـة مـن الأشـكال المسـتجدة للعنـف الجنسـاني، مـن قبيـل         انعدام الحمايـة الق   (ج)  
  المطاردة والتحرش على شبكة الإنترنت؛

المعلومات الواردة عن تقليص الأموال المخصصة في الميزانيات للمنظمات غير   (د)  
  الحكومية التي تقدم المساعدة إلى ضحايا العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف المترلي.

) الصـادرة عـن اللجنـة بشـأن العنـف      ١٩٩٢( ١٩تماشيا مع التوصية العامـة رقـم     - ٢٧
  ضد المرأة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: 

ــاني       (أ)   ــي والجنسـ ــع العنـــف المـــترلي والجنسـ ــام المكتـــب الـــوطني لمنـ ــة قيـ كفالـ
البيانـات المتعلقـة   لكـي يمكـن جمـع وتحليـل      “المعيار الذهبي”والمؤسسات ذات الصلة بتطبيق 

بكافــة أشــكال العنــف الجنســاني ضــد المــرأة، بمــا في ذلــك العنــف المــترلي، بصــورة منهجيــة،  
  وتصنيفها وفقا لخصائص من بينها السن والعرق والعلاقة بالجاني؛

ة العنــف الجنسـاني ضـد المــرأة،   تكثيـف الجهـود القائمــة الراميـة إلى مكافح ـ     (ب) 
طريق كفالة تلقّي المدعين العـامين وأفـراد الشـرطة التـدريب     في ذلك العنف المترلي، عن  بما

المناسب على تحديد حـالات العنـف الجنسـاني، بمـا في ذلـك العنـف المـترلي، والتحقيـق فيهـا          
ومقاضــاة الجنــاة، وخاصــة في الحــالات الــتي يســتهدف فيهــا ضــحايا مــن النســاء والفتيــات   

   المنتميات لطائفتي الرحل والروما والمهاجرات؛

تجــريم العنــف المــترلي واســتحداث تعريــف محــدد للعنــف المــترلي وغــيره مــن     (ج) 
  الأشكال المستجدة للعنف الجنساني، من قبيل المطاردة والتحرش على شبكة الإنترنت؛ 
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  نساني ضد المرأةالعنف الج  

تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود ترمي إلى التصدي للعنف الجنساني   - ٢٦
ــة للتصــدي للعنــف المــترلي والجنســي       ــة الثاني ضــد المــرأة، مــن قبيــل وضــع الاســتراتيجية الوطني

ة (وكالــة الطفــل والأســرة)، المكلف ــ Tusla، وإنشــاء وكالــة ٢٠٢١-٢٠١٦والجنســاني للفتــرة 
بتنسيق الخدمات المقدمة لضحايا العنف المترلي والجنسـي. وتلاحـظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف      
تتخــذ خطــوات صــوب التصــديق علــى اتفاقيــة مجلــس أوروبــا للوقايــة مــن العنــف ضــد النســاء   

ة لا يـزال يسـاورها القلـق إزاء    (اتفاقيـة إسـطنبول). بيـد أن اللجن ـ    والعنف المترلي ومكافحتـهما 
  يلي: ما

ــرأة،        (أ)  ــف الجنســاني ضــد الم ــات مصــنفة جنســانيا بشــأن العن   عــدم وجــود بيان
  بما في ذلك العنف المترلي؛

عدم وجود ما يجرم العنف المترلي وعدم وجود تعريف محدد للعنف المـترلي في    (ب) 
  تشريع الدولة الطرف؛ وعدم معالجة العنف النفسي والعاطفي والاقتصادي؛ 

انونيـة مـن الأشـكال المسـتجدة للعنـف الجنسـاني، مـن قبيـل         انعدام الحمايـة الق   (ج)  
  المطاردة والتحرش على شبكة الإنترنت؛

المعلومات الواردة عن تقليص الأموال المخصصة في الميزانيات للمنظمات غير   (د)  
  الحكومية التي تقدم المساعدة إلى ضحايا العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف المترلي.

) الصـادرة عـن اللجنـة بشـأن العنـف      ١٩٩٢( ١٩تماشيا مع التوصية العامـة رقـم     - ٢٧
  ضد المرأة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: 

ــاني       (أ)   ــي والجنسـ ــع العنـــف المـــترلي والجنسـ ــام المكتـــب الـــوطني لمنـ ــة قيـ كفالـ
البيانـات المتعلقـة   لكـي يمكـن جمـع وتحليـل      “المعيار الذهبي”والمؤسسات ذات الصلة بتطبيق 

بكافــة أشــكال العنــف الجنســاني ضــد المــرأة، بمــا في ذلــك العنــف المــترلي، بصــورة منهجيــة،  
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المناسب على تحديد حـالات العنـف الجنسـاني، بمـا في ذلـك العنـف المـترلي، والتحقيـق فيهـا          
ومقاضــاة الجنــاة، وخاصــة في الحــالات الــتي يســتهدف فيهــا ضــحايا مــن النســاء والفتيــات   

   المنتميات لطائفتي الرحل والروما والمهاجرات؛

تجــريم العنــف المــترلي واســتحداث تعريــف محــدد للعنــف المــترلي وغــيره مــن     (ج) 
  الأشكال المستجدة للعنف الجنساني، من قبيل المطاردة والتحرش على شبكة الإنترنت؛ 



CEDAW/C/IRL/CO/6-7

 

8/19 17-03878 

 

  نساني ضد المرأةالعنف الج  

تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود ترمي إلى التصدي للعنف الجنساني   - ٢٦
ــة للتصــدي للعنــف المــترلي والجنســي       ــة الثاني ضــد المــرأة، مــن قبيــل وضــع الاســتراتيجية الوطني

ة (وكالــة الطفــل والأســرة)، المكلف ــ Tusla، وإنشــاء وكالــة ٢٠٢١-٢٠١٦والجنســاني للفتــرة 
بتنسيق الخدمات المقدمة لضحايا العنف المترلي والجنسـي. وتلاحـظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف      
تتخــذ خطــوات صــوب التصــديق علــى اتفاقيــة مجلــس أوروبــا للوقايــة مــن العنــف ضــد النســاء   

ة لا يـزال يسـاورها القلـق إزاء    (اتفاقيـة إسـطنبول). بيـد أن اللجن ـ    والعنف المترلي ومكافحتـهما 
  يلي: ما

ــرأة،        (أ)  ــف الجنســاني ضــد الم ــات مصــنفة جنســانيا بشــأن العن   عــدم وجــود بيان
  بما في ذلك العنف المترلي؛

عدم وجود ما يجرم العنف المترلي وعدم وجود تعريف محدد للعنف المـترلي في    (ب) 
  تشريع الدولة الطرف؛ وعدم معالجة العنف النفسي والعاطفي والاقتصادي؛ 

انونيـة مـن الأشـكال المسـتجدة للعنـف الجنسـاني، مـن قبيـل         انعدام الحمايـة الق   (ج)  
  المطاردة والتحرش على شبكة الإنترنت؛

المعلومات الواردة عن تقليص الأموال المخصصة في الميزانيات للمنظمات غير   (د)  
  الحكومية التي تقدم المساعدة إلى ضحايا العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف المترلي.

) الصـادرة عـن اللجنـة بشـأن العنـف      ١٩٩٢( ١٩تماشيا مع التوصية العامـة رقـم     - ٢٧
  ضد المرأة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: 

ــاني       (أ)   ــي والجنسـ ــع العنـــف المـــترلي والجنسـ ــام المكتـــب الـــوطني لمنـ ــة قيـ كفالـ
البيانـات المتعلقـة   لكـي يمكـن جمـع وتحليـل      “المعيار الذهبي”والمؤسسات ذات الصلة بتطبيق 

بكافــة أشــكال العنــف الجنســاني ضــد المــرأة، بمــا في ذلــك العنــف المــترلي، بصــورة منهجيــة،  
  وتصنيفها وفقا لخصائص من بينها السن والعرق والعلاقة بالجاني؛

ة العنــف الجنسـاني ضـد المــرأة،   تكثيـف الجهـود القائمــة الراميـة إلى مكافح ـ     (ب) 
طريق كفالة تلقّي المدعين العـامين وأفـراد الشـرطة التـدريب     في ذلك العنف المترلي، عن  بما
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البيانـات المتعلقـة   لكـي يمكـن جمـع وتحليـل      “المعيار الذهبي”والمؤسسات ذات الصلة بتطبيق 

بكافــة أشــكال العنــف الجنســاني ضــد المــرأة، بمــا في ذلــك العنــف المــترلي، بصــورة منهجيــة،  
  وتصنيفها وفقا لخصائص من بينها السن والعرق والعلاقة بالجاني؛

ة العنــف الجنسـاني ضـد المــرأة،   تكثيـف الجهـود القائمــة الراميـة إلى مكافح ـ     (ب) 
طريق كفالة تلقّي المدعين العـامين وأفـراد الشـرطة التـدريب     في ذلك العنف المترلي، عن  بما

المناسب على تحديد حـالات العنـف الجنسـاني، بمـا في ذلـك العنـف المـترلي، والتحقيـق فيهـا          
ومقاضــاة الجنــاة، وخاصــة في الحــالات الــتي يســتهدف فيهــا ضــحايا مــن النســاء والفتيــات   

   المنتميات لطائفتي الرحل والروما والمهاجرات؛

تجــريم العنــف المــترلي واســتحداث تعريــف محــدد للعنــف المــترلي وغــيره مــن     (ج) 
  الأشكال المستجدة للعنف الجنساني، من قبيل المطاردة والتحرش على شبكة الإنترنت؛ 
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8/19 17-03878 

 

  نساني ضد المرأةالعنف الج  

تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود ترمي إلى التصدي للعنف الجنساني   - ٢٦
ــة للتصــدي للعنــف المــترلي والجنســي       ــة الثاني ضــد المــرأة، مــن قبيــل وضــع الاســتراتيجية الوطني

ة (وكالــة الطفــل والأســرة)، المكلف ــ Tusla، وإنشــاء وكالــة ٢٠٢١-٢٠١٦والجنســاني للفتــرة 
بتنسيق الخدمات المقدمة لضحايا العنف المترلي والجنسـي. وتلاحـظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف      
تتخــذ خطــوات صــوب التصــديق علــى اتفاقيــة مجلــس أوروبــا للوقايــة مــن العنــف ضــد النســاء   

ة لا يـزال يسـاورها القلـق إزاء    (اتفاقيـة إسـطنبول). بيـد أن اللجن ـ    والعنف المترلي ومكافحتـهما 
  يلي: ما

ــرأة،        (أ)  ــف الجنســاني ضــد الم ــات مصــنفة جنســانيا بشــأن العن   عــدم وجــود بيان
  بما في ذلك العنف المترلي؛

عدم وجود ما يجرم العنف المترلي وعدم وجود تعريف محدد للعنف المـترلي في    (ب) 
  تشريع الدولة الطرف؛ وعدم معالجة العنف النفسي والعاطفي والاقتصادي؛ 

انونيـة مـن الأشـكال المسـتجدة للعنـف الجنسـاني، مـن قبيـل         انعدام الحمايـة الق   (ج)  
  المطاردة والتحرش على شبكة الإنترنت؛

المعلومات الواردة عن تقليص الأموال المخصصة في الميزانيات للمنظمات غير   (د)  
  الحكومية التي تقدم المساعدة إلى ضحايا العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف المترلي.

) الصـادرة عـن اللجنـة بشـأن العنـف      ١٩٩٢( ١٩تماشيا مع التوصية العامـة رقـم     - ٢٧
  ضد المرأة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: 

ــاني       (أ)   ــي والجنسـ ــع العنـــف المـــترلي والجنسـ ــام المكتـــب الـــوطني لمنـ ــة قيـ كفالـ
البيانـات المتعلقـة   لكـي يمكـن جمـع وتحليـل      “المعيار الذهبي”والمؤسسات ذات الصلة بتطبيق 

بكافــة أشــكال العنــف الجنســاني ضــد المــرأة، بمــا في ذلــك العنــف المــترلي، بصــورة منهجيــة،  
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طريق كفالة تلقّي المدعين العـامين وأفـراد الشـرطة التـدريب     في ذلك العنف المترلي، عن  بما

المناسب على تحديد حـالات العنـف الجنسـاني، بمـا في ذلـك العنـف المـترلي، والتحقيـق فيهـا          
ومقاضــاة الجنــاة، وخاصــة في الحــالات الــتي يســتهدف فيهــا ضــحايا مــن النســاء والفتيــات   
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  النساء والعنف المترلي ومكافحتهما (اتفاقية إسطنبول).

ويساور اللجنة القلق إزاء الحواجز التي تواجه ضحايا العنـف المـترلي في الحصـول علـى       - ٢٨
خدمات المعونة القانونية المدنية، وذلك بسبب جملة أمور منها قوائم الانتظار الطويلة، ومعايير 

تتعلـق  الأهلية المالية التقييدية، وضرورة دفع مساهمات مالية في االات التي تلتمس فيها أوامر 
بالسلامة أو الحماية أو المنع، وهو ما يؤدي في المحصلة إلى حرمان المرأة ذات الدخل المـنخفض  

  من إمكانية اللجوء إلى القضاء. 

وتوصــي اللجنــةُ الدولــةَ الطــرف بزيــادة التمويــل المقــدم لخــدمات المعونــة القانونيــة    - ٢٩
شــرط المفــروض علــى ضــحايا العنــف المدنيــة، واســتعراض معــايير الأهليــة الماليــة، وإلغــاء ال 

المــترلي بتقــديم مســاهمات ماليــة للحصــول علــى المعونــة القانونيــة المدنيــة عنــد التمــاس حمايــة 
المحكمة بموجب تشريعات العنف المترلي، وذلك لكفالة إمكانيـة اللجـوء إلى القضـاء لجميـع     

   النساء اللواتي لا يمتلكن الموارد الكافية.
 

  ستغلالهن في البغاءالاتجار بالنساء وا  

ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحـة الاتجـار بالأشـخاص، بمـا في       - ٣٠
، الـذي أنشـأ أحكامـا محـددة تجـرم      ٢٠٠٨ذلك اعتماد القانون الجنـائي (الاتجـار بالبشـر) لعـام     

للجنـة تشـعر   الاتجار بالأشخاص لأغـراض اسـتغلالهم جنسـيا أو اسـتغلالهم في العمـل. بيـد أن ا      
بــالقلق لأن الدولــة الطــرف لا تــزال بلــد مصــدر ومقصــد للاتجــار بالنســاء والفتيــات لأغــراض   
الاستغلال الجنسي و/أو الاستغلال في العمل، ولأغراض النشاط الإجرامـي. ويسـاورها القلـق    

  بوجه خاص إزاء ما يلي:

  انخفاض معدلات المقاضاة والإدانة في قضايا الإتجار بالبشر؛   (أ)  

ــام المنظمــات غ ــ     (ب)   ــد  عــدم وجــود إجــراء رسمــي لقي ــدور في تحدي ــة ب ير الحكومي
  الاتجار. ضحايا

  توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:  - ٣١

تنفيذ التشريعات القائمة بشأن الاتجار بالأشخاص تنفيذا فعـالا مـن خـلال      (أ)  
  الجناة وإنزال العقوبات المناسبة م؛كفالة إجراء تحقيقات متعمقة في القضايا ومقاضاة 
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  المترلي؛ لضحايا العنف الجنساني، بما في ذلك العنف

ــا    (هـ)   ــة مــن العنــف ضــد   التعجيــل بالتصــديق علــى اتفاقيــة مجلــس أوروب للوقاي
  النساء والعنف المترلي ومكافحتهما (اتفاقية إسطنبول).

ويساور اللجنة القلق إزاء الحواجز التي تواجه ضحايا العنـف المـترلي في الحصـول علـى       - ٢٨
خدمات المعونة القانونية المدنية، وذلك بسبب جملة أمور منها قوائم الانتظار الطويلة، ومعايير 

تتعلـق  الأهلية المالية التقييدية، وضرورة دفع مساهمات مالية في االات التي تلتمس فيها أوامر 
بالسلامة أو الحماية أو المنع، وهو ما يؤدي في المحصلة إلى حرمان المرأة ذات الدخل المـنخفض  

  من إمكانية اللجوء إلى القضاء. 

وتوصــي اللجنــةُ الدولــةَ الطــرف بزيــادة التمويــل المقــدم لخــدمات المعونــة القانونيــة    - ٢٩
شــرط المفــروض علــى ضــحايا العنــف المدنيــة، واســتعراض معــايير الأهليــة الماليــة، وإلغــاء ال 

المــترلي بتقــديم مســاهمات ماليــة للحصــول علــى المعونــة القانونيــة المدنيــة عنــد التمــاس حمايــة 
المحكمة بموجب تشريعات العنف المترلي، وذلك لكفالة إمكانيـة اللجـوء إلى القضـاء لجميـع     

   النساء اللواتي لا يمتلكن الموارد الكافية.
 

  ستغلالهن في البغاءالاتجار بالنساء وا  

ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحـة الاتجـار بالأشـخاص، بمـا في       - ٣٠
، الـذي أنشـأ أحكامـا محـددة تجـرم      ٢٠٠٨ذلك اعتماد القانون الجنـائي (الاتجـار بالبشـر) لعـام     

للجنـة تشـعر   الاتجار بالأشخاص لأغـراض اسـتغلالهم جنسـيا أو اسـتغلالهم في العمـل. بيـد أن ا      
بــالقلق لأن الدولــة الطــرف لا تــزال بلــد مصــدر ومقصــد للاتجــار بالنســاء والفتيــات لأغــراض   
الاستغلال الجنسي و/أو الاستغلال في العمل، ولأغراض النشاط الإجرامـي. ويسـاورها القلـق    

  بوجه خاص إزاء ما يلي:

  انخفاض معدلات المقاضاة والإدانة في قضايا الإتجار بالبشر؛   (أ)  

ــام المنظمــات غ ــ     (ب)   ــد  عــدم وجــود إجــراء رسمــي لقي ــدور في تحدي ــة ب ير الحكومي
  الاتجار. ضحايا

  توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:  - ٣١

تنفيذ التشريعات القائمة بشأن الاتجار بالأشخاص تنفيذا فعـالا مـن خـلال      (أ)  
  الجناة وإنزال العقوبات المناسبة م؛كفالة إجراء تحقيقات متعمقة في القضايا ومقاضاة 
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  النساء والعنف المترلي ومكافحتهما (اتفاقية إسطنبول).

ويساور اللجنة القلق إزاء الحواجز التي تواجه ضحايا العنـف المـترلي في الحصـول علـى       - ٢٨
خدمات المعونة القانونية المدنية، وذلك بسبب جملة أمور منها قوائم الانتظار الطويلة، ومعايير 

تتعلـق  الأهلية المالية التقييدية، وضرورة دفع مساهمات مالية في االات التي تلتمس فيها أوامر 
بالسلامة أو الحماية أو المنع، وهو ما يؤدي في المحصلة إلى حرمان المرأة ذات الدخل المـنخفض  

  من إمكانية اللجوء إلى القضاء. 

وتوصــي اللجنــةُ الدولــةَ الطــرف بزيــادة التمويــل المقــدم لخــدمات المعونــة القانونيــة    - ٢٩
شــرط المفــروض علــى ضــحايا العنــف المدنيــة، واســتعراض معــايير الأهليــة الماليــة، وإلغــاء ال 

المــترلي بتقــديم مســاهمات ماليــة للحصــول علــى المعونــة القانونيــة المدنيــة عنــد التمــاس حمايــة 
المحكمة بموجب تشريعات العنف المترلي، وذلك لكفالة إمكانيـة اللجـوء إلى القضـاء لجميـع     

   النساء اللواتي لا يمتلكن الموارد الكافية.
 

  ستغلالهن في البغاءالاتجار بالنساء وا  

ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحـة الاتجـار بالأشـخاص، بمـا في       - ٣٠
، الـذي أنشـأ أحكامـا محـددة تجـرم      ٢٠٠٨ذلك اعتماد القانون الجنـائي (الاتجـار بالبشـر) لعـام     

للجنـة تشـعر   الاتجار بالأشخاص لأغـراض اسـتغلالهم جنسـيا أو اسـتغلالهم في العمـل. بيـد أن ا      
بــالقلق لأن الدولــة الطــرف لا تــزال بلــد مصــدر ومقصــد للاتجــار بالنســاء والفتيــات لأغــراض   
الاستغلال الجنسي و/أو الاستغلال في العمل، ولأغراض النشاط الإجرامـي. ويسـاورها القلـق    

  بوجه خاص إزاء ما يلي:
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خدمات المعونة القانونية المدنية، وذلك بسبب جملة أمور منها قوائم الانتظار الطويلة، ومعايير 

تتعلـق  الأهلية المالية التقييدية، وضرورة دفع مساهمات مالية في االات التي تلتمس فيها أوامر 
بالسلامة أو الحماية أو المنع، وهو ما يؤدي في المحصلة إلى حرمان المرأة ذات الدخل المـنخفض  

  من إمكانية اللجوء إلى القضاء. 

وتوصــي اللجنــةُ الدولــةَ الطــرف بزيــادة التمويــل المقــدم لخــدمات المعونــة القانونيــة    - ٢٩
شــرط المفــروض علــى ضــحايا العنــف المدنيــة، واســتعراض معــايير الأهليــة الماليــة، وإلغــاء ال 

المــترلي بتقــديم مســاهمات ماليــة للحصــول علــى المعونــة القانونيــة المدنيــة عنــد التمــاس حمايــة 
المحكمة بموجب تشريعات العنف المترلي، وذلك لكفالة إمكانيـة اللجـوء إلى القضـاء لجميـع     

   النساء اللواتي لا يمتلكن الموارد الكافية.
 

  ستغلالهن في البغاءالاتجار بالنساء وا  

ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحـة الاتجـار بالأشـخاص، بمـا في       - ٣٠
، الـذي أنشـأ أحكامـا محـددة تجـرم      ٢٠٠٨ذلك اعتماد القانون الجنـائي (الاتجـار بالبشـر) لعـام     

للجنـة تشـعر   الاتجار بالأشخاص لأغـراض اسـتغلالهم جنسـيا أو اسـتغلالهم في العمـل. بيـد أن ا      
بــالقلق لأن الدولــة الطــرف لا تــزال بلــد مصــدر ومقصــد للاتجــار بالنســاء والفتيــات لأغــراض   
الاستغلال الجنسي و/أو الاستغلال في العمل، ولأغراض النشاط الإجرامـي. ويسـاورها القلـق    

  بوجه خاص إزاء ما يلي:

  انخفاض معدلات المقاضاة والإدانة في قضايا الإتجار بالبشر؛   (أ)  

ــام المنظمــات غ ــ     (ب)   ــد  عــدم وجــود إجــراء رسمــي لقي ــدور في تحدي ــة ب ير الحكومي
  الاتجار. ضحايا

  توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:  - ٣١

تنفيذ التشريعات القائمة بشأن الاتجار بالأشخاص تنفيذا فعـالا مـن خـلال      (أ)  
  الجناة وإنزال العقوبات المناسبة م؛كفالة إجراء تحقيقات متعمقة في القضايا ومقاضاة 
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خدمات المعونة القانونية المدنية، وذلك بسبب جملة أمور منها قوائم الانتظار الطويلة، ومعايير 

تتعلـق  الأهلية المالية التقييدية، وضرورة دفع مساهمات مالية في االات التي تلتمس فيها أوامر 
بالسلامة أو الحماية أو المنع، وهو ما يؤدي في المحصلة إلى حرمان المرأة ذات الدخل المـنخفض  

  من إمكانية اللجوء إلى القضاء. 
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  ستغلالهن في البغاءالاتجار بالنساء وا  

ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحـة الاتجـار بالأشـخاص، بمـا في       - ٣٠
، الـذي أنشـأ أحكامـا محـددة تجـرم      ٢٠٠٨ذلك اعتماد القانون الجنـائي (الاتجـار بالبشـر) لعـام     

للجنـة تشـعر   الاتجار بالأشخاص لأغـراض اسـتغلالهم جنسـيا أو اسـتغلالهم في العمـل. بيـد أن ا      
بــالقلق لأن الدولــة الطــرف لا تــزال بلــد مصــدر ومقصــد للاتجــار بالنســاء والفتيــات لأغــراض   
الاستغلال الجنسي و/أو الاستغلال في العمل، ولأغراض النشاط الإجرامـي. ويسـاورها القلـق    

  بوجه خاص إزاء ما يلي:

  انخفاض معدلات المقاضاة والإدانة في قضايا الإتجار بالبشر؛   (أ)  

ــام المنظمــات غ ــ     (ب)   ــد  عــدم وجــود إجــراء رسمــي لقي ــدور في تحدي ــة ب ير الحكومي
  الاتجار. ضحايا

  توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:  - ٣١

تنفيذ التشريعات القائمة بشأن الاتجار بالأشخاص تنفيذا فعـالا مـن خـلال      (أ)  
  الجناة وإنزال العقوبات المناسبة م؛كفالة إجراء تحقيقات متعمقة في القضايا ومقاضاة 
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تعزيــز تعــاون الدولــة مــع المنظمــات غــير الحكوميــة لكفالــة تحديــد ضــحايا     (ب)  
الاتجــار في مرحلــة مبكــرة، وتــوفير الحمايــة والمســاعدة لهــم، والاســتمرار في تــوفير التمويــل  

  الكافي لتلك المنظمات.

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وضعت مشروع القانون الجنائي (الجرائم الجنسـية)    - ٣٢
، الذي يجرم شراء الخدمات الجنسية. وتلاحظ اللجنة أن الهدف مـن هـذا القـانون    ٢٠١٥لعام 

هو الحد من الطلب على الخـدمات الجنسـية الـذي يـزعم أنـه الـدافع للاتجـار بالنسـاء والفتيـات          
راض البغـاء. وتلاحـظ اللجنـة أيضـا أن أثـر مشـروع القـانون الجنـائي (الجـرائم          واستغلالهن لأغ
سيخضـع للاسـتعراض بعـد ثـلاث سـنوات مـن بـدء العمـل بـه. بيـد أن            ٢٠١٥الجنسية) لعـام  

اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن أثر القوانين القائمة في التصـدي للاسـتغلال   
  رف. لأغراض البغاء في الدولة الط

  توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:  - ٣٣

تقــــديم معلومــــات في تقريرهــــا الــــدوري القــــادم، عقــــب ظهــــور نتــــائج    (أ)  
بعـد   ٢٠١٥الاستعراض المقرر إجـراؤه لمشـروع القـانون الجنـائي (الجـرائم الجنسـية) لعـام        

لاستغلال لأغراض ثلاث سنوات من دخوله حيز النفاذ، عن أثر هذا القانون في التصدي ل
  البغاء في الدولة الطرف؛

تكثيف تنفيذ البرامج لصالح النساء اللـواتي يـرغبن في تـرك البغـاء، وذلـك        (ب)  
من خـلال تـوفير بـرامج للخـروج مـن هـذا النشـاط، بمـا يشـمل تـوفير فـرص بديلـة لتوليـد              

  الدخل.
  

  المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة     

ة أن الدولة الطـرف أحـرزت تقـدما جـديرا بالثنـاء فيمـا يتعلـق بمشـاركة         تلاحظ اللجن  - ٣٤
المرأة في بعض القطاعات، ولا سيما في سلك القضاء حيث تبلـغ نسـبة تمثيـل المـرأة في المحكمـة      

في المائــة وتشــغل امــرأة منصــب رئــيس القضــاة. وتلاحــظ اللجنــة أيضــا أن منصــب   ٤٤العليــا 
د اللجنة أيضا بالدولة الطرف لما تبذله من جهـود لزيـادة عـدد    المدعي العام تشغله امرأة. وتشي

النساء المعينات في مجالس الدولة عقب استحداث نظام التنبيهات الخاص بمجـالس الدولـة. بيـد    
  أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

ــة،         (أ)   ــا، والمناصــب الوزاري ــة العلي ــواب، والمحكم ــس الن ــة عــدد النســاء في مجل قلّ
  لس الدولة، والمناصب الأكاديمية والدبلوماسية العليا؛ ومجا

ــات (المعــدل) (التمويــل السياســي) لعــام      (ب)   ــة قــانون الانتخاب  ٢٠١٢عــدم تغطي
  لانتخابات الحكومة المحلية؛ 
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سيخضـع للاسـتعراض بعـد ثـلاث سـنوات مـن بـدء العمـل بـه. بيـد أن            ٢٠١٥الجنسية) لعـام  

اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن أثر القوانين القائمة في التصـدي للاسـتغلال   
  رف. لأغراض البغاء في الدولة الط

  توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:  - ٣٣

تقــــديم معلومــــات في تقريرهــــا الــــدوري القــــادم، عقــــب ظهــــور نتــــائج    (أ)  
بعـد   ٢٠١٥الاستعراض المقرر إجـراؤه لمشـروع القـانون الجنـائي (الجـرائم الجنسـية) لعـام        

لاستغلال لأغراض ثلاث سنوات من دخوله حيز النفاذ، عن أثر هذا القانون في التصدي ل
  البغاء في الدولة الطرف؛

تكثيف تنفيذ البرامج لصالح النساء اللـواتي يـرغبن في تـرك البغـاء، وذلـك        (ب)  
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  الدخل.
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النساء المعينات في مجالس الدولة عقب استحداث نظام التنبيهات الخاص بمجـالس الدولـة. بيـد    
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ــة،         (أ)   ــا، والمناصــب الوزاري ــة العلي ــواب، والمحكم ــس الن ــة عــدد النســاء في مجل قلّ
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  رف. لأغراض البغاء في الدولة الط

  توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:  - ٣٣

تقــــديم معلومــــات في تقريرهــــا الــــدوري القــــادم، عقــــب ظهــــور نتــــائج    (أ)  
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ــة،         (أ)   ــا، والمناصــب الوزاري ــة العلي ــواب، والمحكم ــس الن ــة عــدد النســاء في مجل قلّ
  لس الدولة، والمناصب الأكاديمية والدبلوماسية العليا؛ ومجا

ــات (المعــدل) (التمويــل السياســي) لعــام      (ب)   ــة قــانون الانتخاب  ٢٠١٢عــدم تغطي
  لانتخابات الحكومة المحلية؛ 



CEDAW/C/IRL/CO/6-7

 

10/19 17-03878 

 

تعزيــز تعــاون الدولــة مــع المنظمــات غــير الحكوميــة لكفالــة تحديــد ضــحايا     (ب)  
الاتجــار في مرحلــة مبكــرة، وتــوفير الحمايــة والمســاعدة لهــم، والاســتمرار في تــوفير التمويــل  

  الكافي لتلك المنظمات.

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وضعت مشروع القانون الجنائي (الجرائم الجنسـية)    - ٣٢
، الذي يجرم شراء الخدمات الجنسية. وتلاحظ اللجنة أن الهدف مـن هـذا القـانون    ٢٠١٥لعام 

هو الحد من الطلب على الخـدمات الجنسـية الـذي يـزعم أنـه الـدافع للاتجـار بالنسـاء والفتيـات          
راض البغـاء. وتلاحـظ اللجنـة أيضـا أن أثـر مشـروع القـانون الجنـائي (الجـرائم          واستغلالهن لأغ
سيخضـع للاسـتعراض بعـد ثـلاث سـنوات مـن بـدء العمـل بـه. بيـد أن            ٢٠١٥الجنسية) لعـام  

اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن أثر القوانين القائمة في التصـدي للاسـتغلال   
  رف. لأغراض البغاء في الدولة الط

  توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:  - ٣٣

تقــــديم معلومــــات في تقريرهــــا الــــدوري القــــادم، عقــــب ظهــــور نتــــائج    (أ)  
بعـد   ٢٠١٥الاستعراض المقرر إجـراؤه لمشـروع القـانون الجنـائي (الجـرائم الجنسـية) لعـام        

لاستغلال لأغراض ثلاث سنوات من دخوله حيز النفاذ، عن أثر هذا القانون في التصدي ل
  البغاء في الدولة الطرف؛

تكثيف تنفيذ البرامج لصالح النساء اللـواتي يـرغبن في تـرك البغـاء، وذلـك        (ب)  
من خـلال تـوفير بـرامج للخـروج مـن هـذا النشـاط، بمـا يشـمل تـوفير فـرص بديلـة لتوليـد              

  الدخل.
  

  المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة     

ة أن الدولة الطـرف أحـرزت تقـدما جـديرا بالثنـاء فيمـا يتعلـق بمشـاركة         تلاحظ اللجن  - ٣٤
المرأة في بعض القطاعات، ولا سيما في سلك القضاء حيث تبلـغ نسـبة تمثيـل المـرأة في المحكمـة      

في المائــة وتشــغل امــرأة منصــب رئــيس القضــاة. وتلاحــظ اللجنــة أيضــا أن منصــب   ٤٤العليــا 
د اللجنة أيضا بالدولة الطرف لما تبذله من جهـود لزيـادة عـدد    المدعي العام تشغله امرأة. وتشي

النساء المعينات في مجالس الدولة عقب استحداث نظام التنبيهات الخاص بمجـالس الدولـة. بيـد    
  أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

ــة،         (أ)   ــا، والمناصــب الوزاري ــة العلي ــواب، والمحكم ــس الن ــة عــدد النســاء في مجل قلّ
  لس الدولة، والمناصب الأكاديمية والدبلوماسية العليا؛ ومجا

ــات (المعــدل) (التمويــل السياســي) لعــام      (ب)   ــة قــانون الانتخاب  ٢٠١٢عــدم تغطي
  لانتخابات الحكومة المحلية؛ 
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تقــــديم معلومــــات في تقريرهــــا الــــدوري القــــادم، عقــــب ظهــــور نتــــائج    (أ)  
بعـد   ٢٠١٥الاستعراض المقرر إجـراؤه لمشـروع القـانون الجنـائي (الجـرائم الجنسـية) لعـام        

لاستغلال لأغراض ثلاث سنوات من دخوله حيز النفاذ، عن أثر هذا القانون في التصدي ل
  البغاء في الدولة الطرف؛

تكثيف تنفيذ البرامج لصالح النساء اللـواتي يـرغبن في تـرك البغـاء، وذلـك        (ب)  
من خـلال تـوفير بـرامج للخـروج مـن هـذا النشـاط، بمـا يشـمل تـوفير فـرص بديلـة لتوليـد              

  الدخل.
  

  المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة     

ة أن الدولة الطـرف أحـرزت تقـدما جـديرا بالثنـاء فيمـا يتعلـق بمشـاركة         تلاحظ اللجن  - ٣٤
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النساء المعينات في مجالس الدولة عقب استحداث نظام التنبيهات الخاص بمجـالس الدولـة. بيـد    
  أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

ــة،         (أ)   ــا، والمناصــب الوزاري ــة العلي ــواب، والمحكم ــس الن ــة عــدد النســاء في مجل قلّ
  لس الدولة، والمناصب الأكاديمية والدبلوماسية العليا؛ ومجا
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، الذي يجرم شراء الخدمات الجنسية. وتلاحظ اللجنة أن الهدف مـن هـذا القـانون    ٢٠١٥لعام 

هو الحد من الطلب على الخـدمات الجنسـية الـذي يـزعم أنـه الـدافع للاتجـار بالنسـاء والفتيـات          
راض البغـاء. وتلاحـظ اللجنـة أيضـا أن أثـر مشـروع القـانون الجنـائي (الجـرائم          واستغلالهن لأغ
سيخضـع للاسـتعراض بعـد ثـلاث سـنوات مـن بـدء العمـل بـه. بيـد أن            ٢٠١٥الجنسية) لعـام  

اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن أثر القوانين القائمة في التصـدي للاسـتغلال   
  رف. لأغراض البغاء في الدولة الط

  توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:  - ٣٣

تقــــديم معلومــــات في تقريرهــــا الــــدوري القــــادم، عقــــب ظهــــور نتــــائج    (أ)  
بعـد   ٢٠١٥الاستعراض المقرر إجـراؤه لمشـروع القـانون الجنـائي (الجـرائم الجنسـية) لعـام        

لاستغلال لأغراض ثلاث سنوات من دخوله حيز النفاذ، عن أثر هذا القانون في التصدي ل
  البغاء في الدولة الطرف؛

تكثيف تنفيذ البرامج لصالح النساء اللـواتي يـرغبن في تـرك البغـاء، وذلـك        (ب)  
من خـلال تـوفير بـرامج للخـروج مـن هـذا النشـاط، بمـا يشـمل تـوفير فـرص بديلـة لتوليـد              

  الدخل.
  

  المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة     

ة أن الدولة الطـرف أحـرزت تقـدما جـديرا بالثنـاء فيمـا يتعلـق بمشـاركة         تلاحظ اللجن  - ٣٤
المرأة في بعض القطاعات، ولا سيما في سلك القضاء حيث تبلـغ نسـبة تمثيـل المـرأة في المحكمـة      

في المائــة وتشــغل امــرأة منصــب رئــيس القضــاة. وتلاحــظ اللجنــة أيضــا أن منصــب   ٤٤العليــا 
د اللجنة أيضا بالدولة الطرف لما تبذله من جهـود لزيـادة عـدد    المدعي العام تشغله امرأة. وتشي

النساء المعينات في مجالس الدولة عقب استحداث نظام التنبيهات الخاص بمجـالس الدولـة. بيـد    
  أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

ــة،         (أ)   ــا، والمناصــب الوزاري ــة العلي ــواب، والمحكم ــس الن ــة عــدد النســاء في مجل قلّ
  لس الدولة، والمناصب الأكاديمية والدبلوماسية العليا؛ ومجا

ــات (المعــدل) (التمويــل السياســي) لعــام      (ب)   ــة قــانون الانتخاب  ٢٠١٢عــدم تغطي
  لانتخابات الحكومة المحلية؛ 
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في المائــة وتشــغل امــرأة منصــب رئــيس القضــاة. وتلاحــظ اللجنــة أيضــا أن منصــب   ٤٤العليــا 
د اللجنة أيضا بالدولة الطرف لما تبذله من جهـود لزيـادة عـدد    المدعي العام تشغله امرأة. وتشي

النساء المعينات في مجالس الدولة عقب استحداث نظام التنبيهات الخاص بمجـالس الدولـة. بيـد    
  أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:
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CEDAW/C/IRL/CO/6-7 

 

17-03878 11/19 

 

المستوى المتدني لمشاركة نساء طائفتي الرحـل والرومـا والمهـاجرات في الحيـاة       (ج)  
  السياسية والحياة العامة.

  توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  - ٣٥

ــادة تمثيــل المــرأة في الحيــاة السياســية      (أ)  مواصــلة اتخــاذ التــدابير الهادفــة إلى زي
والحياة العامة، ولا سيما في مجلس النواب، والمحكمـة العليـا، والمناصـب الوزاريـة، ومجـالس      

  الدولة، والمناصب الأكاديمية والدبلوماسية العليا؛ 

اد تــدابير خاصــة مؤقتــة تشــمل نظــام الحصــص، ويــتم اســتخدامها        اعتمــ  (ب) 
ــرامج الإرشــاد       ــة وب ــة المدني ــرامج التربي ــدابير سياســاتية أخــرى مــن قبيــل ب بــالاقتران مــع ت
والتدريب ورعاية الأطفال ورعايـة المسـنين وتقـديم الـدعم المـالي للنسـاء الـلاتي يطمحـن في         

   داث التغيير الفعلي؛الوصول إلى مناصب صنع القرار، وذلك لضمان إح

ــانون         (ج)   ــة ق ــة ضــمن نطــاق تغطي ــة المحلي ــات الحكوم النظــر في إدخــال انتخاب
  ؛ ٢٠١٢الانتخابات (المعدل) (التمويل السياسي) لعام 

اتخاذ تدابير ملموسة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتـة، لتعزيـز مشـاركة      (د)  
  ياة السياسية والحياة العامة.نساء طائفتي الرحل والروما والمهاجرات في الح

 

  المرأة والسلام والأمن  

ــن         - ٣٦ ــرأة والســلام والأم ــة بشــأن الم ــة الثاني ــة باعتمــاد خطــة العمــل الوطني ترحــب اللجن
) التي تتناول السياسة الداخلية والخارجية وتشمل المرأة المتضـررة مـن الـتراع    ٢٠١٨-٢٠١٥(

بالقلق إزاء تدني مسـتوى تمثيـل المـرأة في عمليـات     في الدولة الطرف. ومع ذلك، تشعر اللجنة 
  إعادة الإعمار بعد انتهاء التراع في الدولة الطرف.

تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصـلة إيـلاء الاعتبـار الواجـب للتوصـية العامـة         - ٣٧
) الصادرة عن اللجنة بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب التراعـات  ٢٠١٣( ٣٠رقم 

التراع وما بعد انتهاء التراع من خلال ضمان الاستعراض المنتظم لخطة العمل  وفي حالات
) مـن أجـل معالجـة جميـع اـالات      ٢٠١٨-٢٠١٥الوطنية بشأن المـرأة والسـلام والأمـن (   

المثيرة للقلـق ضـمانا للسـلام الـدائم. وتوصـي اللجنـة أيضـا الدولـة الطـرف بإشـراك المـرأة            
لية إعادة الإعمـار بعـد انتـهاء الـتراع، بمـا في ذلـك صـنع        إشراكا كاملا في جميع مراحل عم

  .)٢٠٠٠( ١٣٢٥القرار، تماشيا مع قرار مجلس الأمن 
 

  التعليم  

ترحب اللجنة بعدد من التدابير المتخذة لزيادة تحسـين حصـول النسـاء والفتيـات علـى        - ٣٨
)، الذي يعترف ٢٠٢٠-٢٠١٤‘ (نتائج أفضل، مستقبل أكثر إشراقا’التعليم الجيد، مثل إطار 
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  ؛ ٢٠١٢الانتخابات (المعدل) (التمويل السياسي) لعام 

اتخاذ تدابير ملموسة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتـة، لتعزيـز مشـاركة      (د)  
  ياة السياسية والحياة العامة.نساء طائفتي الرحل والروما والمهاجرات في الح
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ــن         - ٣٦ ــرأة والســلام والأم ــة بشــأن الم ــة الثاني ــة باعتمــاد خطــة العمــل الوطني ترحــب اللجن
) التي تتناول السياسة الداخلية والخارجية وتشمل المرأة المتضـررة مـن الـتراع    ٢٠١٨-٢٠١٥(

بالقلق إزاء تدني مسـتوى تمثيـل المـرأة في عمليـات     في الدولة الطرف. ومع ذلك، تشعر اللجنة 
  إعادة الإعمار بعد انتهاء التراع في الدولة الطرف.

تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصـلة إيـلاء الاعتبـار الواجـب للتوصـية العامـة         - ٣٧
) الصادرة عن اللجنة بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب التراعـات  ٢٠١٣( ٣٠رقم 
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لية إعادة الإعمـار بعـد انتـهاء الـتراع، بمـا في ذلـك صـنع        إشراكا كاملا في جميع مراحل عم

  .)٢٠٠٠( ١٣٢٥القرار، تماشيا مع قرار مجلس الأمن 
 

  التعليم  

ترحب اللجنة بعدد من التدابير المتخذة لزيادة تحسـين حصـول النسـاء والفتيـات علـى        - ٣٨
)، الذي يعترف ٢٠٢٠-٢٠١٤‘ (نتائج أفضل، مستقبل أكثر إشراقا’التعليم الجيد، مثل إطار 
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) الصادرة عن اللجنة بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب التراعـات  ٢٠١٣( ٣٠رقم 

التراع وما بعد انتهاء التراع من خلال ضمان الاستعراض المنتظم لخطة العمل  وفي حالات
) مـن أجـل معالجـة جميـع اـالات      ٢٠١٨-٢٠١٥الوطنية بشأن المـرأة والسـلام والأمـن (   

المثيرة للقلـق ضـمانا للسـلام الـدائم. وتوصـي اللجنـة أيضـا الدولـة الطـرف بإشـراك المـرأة            
لية إعادة الإعمـار بعـد انتـهاء الـتراع، بمـا في ذلـك صـنع        إشراكا كاملا في جميع مراحل عم

  .)٢٠٠٠( ١٣٢٥القرار، تماشيا مع قرار مجلس الأمن 
 

  التعليم  

ترحب اللجنة بعدد من التدابير المتخذة لزيادة تحسـين حصـول النسـاء والفتيـات علـى        - ٣٨
)، الذي يعترف ٢٠٢٠-٢٠١٤‘ (نتائج أفضل، مستقبل أكثر إشراقا’التعليم الجيد، مثل إطار 
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والحياة العامة، ولا سيما في مجلس النواب، والمحكمـة العليـا، والمناصـب الوزاريـة، ومجـالس      

  الدولة، والمناصب الأكاديمية والدبلوماسية العليا؛ 

اد تــدابير خاصــة مؤقتــة تشــمل نظــام الحصــص، ويــتم اســتخدامها        اعتمــ  (ب) 
ــرامج الإرشــاد       ــة وب ــة المدني ــرامج التربي ــدابير سياســاتية أخــرى مــن قبيــل ب بــالاقتران مــع ت
والتدريب ورعاية الأطفال ورعايـة المسـنين وتقـديم الـدعم المـالي للنسـاء الـلاتي يطمحـن في         

   داث التغيير الفعلي؛الوصول إلى مناصب صنع القرار، وذلك لضمان إح

ــانون         (ج)   ــة ق ــة ضــمن نطــاق تغطي ــة المحلي ــات الحكوم النظــر في إدخــال انتخاب
  ؛ ٢٠١٢الانتخابات (المعدل) (التمويل السياسي) لعام 

اتخاذ تدابير ملموسة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتـة، لتعزيـز مشـاركة      (د)  
  ياة السياسية والحياة العامة.نساء طائفتي الرحل والروما والمهاجرات في الح
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بضــرورة إيــلاء اهتمــام خــاص إلى الحاجــة إلى تطــوير مهــارات الفتيــات في مجــالات العلــوم          
ــا والهندســة و  ــن المؤسســات       والتكنولوجي ــدد م ــع ع ــة أيضــا بتوقي الرياضــيات. وترحــب اللجن

الأكاديمية ميثاق أثينا للشبكة الأكاديمية العلمية للنساء، الـذي يهـدف إلى النـهوض بالمسـارات     
الوظيفية للمرأة في مجـالات العلـوم والتكنولوجيـا والهندسـة والرياضـيات. كمـا ترحـب اللجنـة         

ل التعليم الاجتمـاعي والشخصـي والصـحي في المرحلـة     باستحداث دورة دراسية قصيرة في مجا
  الإعدادية. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

ورود تقــارير عـــن اســـتخدام القوالـــب النمطيـــة والتحيـــز الجنســـاني في مجـــال    (أ) 
  التعليم، وعدم وجود تدابير ملموسة للحد من هذه الظاهرة؛

مج التلمذة الحرفية، مما يفضي فعليـا إلى اجتـذاب   النهج الجنساني المتبع في برنا  (ب) 
  عدد قليل من النساء والفتيات؛

النهج الضيق المعتمد حيال توفير التثقيف الجنسي، حيث يتـرك محتـوى منـهج      (ج)  
التثقيف في مجال العلاقات والجنس للمؤسسـات لتدرسـه وفقـا لمـا تـؤمن بـه مـن مبـادئ وقـيم،          

  الات تدريسه بالاقتران مع مناهج الأحياء والتربية الدينية؛ وبالتالي يتم في كثير من الح

ــا          (د)   ــل والرومـ ــائفتي الرحـ ــن طـ ــات مـ ــاء والفتيـ ــيم النسـ ــتويات تعلـ ــدني مسـ تـ
  والمهاجرات.

  توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:   - ٣٩

ــدابير الخاصــة       (أ)  ــك مــن خــلال اســتخدام الت ــز اســتراتيجياا، بمــا في ذل تعزي
تصـدي لمـا يشـهده مجـال التعلـيم مـن اسـتخدام للقوالـب النمطيـة وتحيـز جنسـاني            المؤقتة، لل

يمنعان النساء والفتيات من بناء مستقبل مهـني في مجـال التعلـيم وتبـوؤ المناصـب الأكاديميـة       
  العليا؛

) عنـد  ٢٠١٤ضمان الاسترشـاد باسـتعراض التلمـذة الحرفيـة في أيرلنـدا (       (ب)  
ة الحرفيـة، وتركيـز تنفيـذ الاسـتراتيجية الوطنيـة الأيرلنديـة       وضع ج محايد جنسانيا للتلمذ

  على زيادة مشاركة النساء والفتيات في أنشطة التلمذة الحرفية؛ ٢٠٢٥للمهارات لعام 

إدراج التثقيــف الإلزامــي والموحــد والمراعــي للفئــة العمريــة بشــأن الصــحة    (ج)  
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للمراهقــات والمــراهقين، بمــا يشــمل الســلوك الجنســي المســؤول، ومــع التركيــز علــى منــع     
وضمان أن تتسم التربية الجنسية بالموضوعية العلمية وأن يـتم رصـد    حالات الحمل المبكر،

   وتقييم توفيرها في المدارس عن كثب؛
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وضمان أن تتسم التربية الجنسية بالموضوعية العلمية وأن يـتم رصـد    حالات الحمل المبكر،
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بضــرورة إيــلاء اهتمــام خــاص إلى الحاجــة إلى تطــوير مهــارات الفتيــات في مجــالات العلــوم          
ــا والهندســة و  ــن المؤسســات       والتكنولوجي ــدد م ــع ع ــة أيضــا بتوقي الرياضــيات. وترحــب اللجن

الأكاديمية ميثاق أثينا للشبكة الأكاديمية العلمية للنساء، الـذي يهـدف إلى النـهوض بالمسـارات     
الوظيفية للمرأة في مجـالات العلـوم والتكنولوجيـا والهندسـة والرياضـيات. كمـا ترحـب اللجنـة         

ل التعليم الاجتمـاعي والشخصـي والصـحي في المرحلـة     باستحداث دورة دراسية قصيرة في مجا
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مج التلمذة الحرفية، مما يفضي فعليـا إلى اجتـذاب   النهج الجنساني المتبع في برنا  (ب) 
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  الات تدريسه بالاقتران مع مناهج الأحياء والتربية الدينية؛ وبالتالي يتم في كثير من الح

ــا          (د)   ــل والرومـ ــائفتي الرحـ ــن طـ ــات مـ ــاء والفتيـ ــيم النسـ ــتويات تعلـ ــدني مسـ تـ
  والمهاجرات.

  توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:   - ٣٩
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  على زيادة مشاركة النساء والفتيات في أنشطة التلمذة الحرفية؛ ٢٠٢٥للمهارات لعام 

إدراج التثقيــف الإلزامــي والموحــد والمراعــي للفئــة العمريــة بشــأن الصــحة    (ج)  
في ذلــك التربيــة الجنســية الشــاملة  والحقــوق الجنســية والإنجابيــة في المنــاهج الدراســية، بمــا   

للمراهقــات والمــراهقين، بمــا يشــمل الســلوك الجنســي المســؤول، ومــع التركيــز علــى منــع     
وضمان أن تتسم التربية الجنسية بالموضوعية العلمية وأن يـتم رصـد    حالات الحمل المبكر،

   وتقييم توفيرها في المدارس عن كثب؛

اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة لمعالجـة تـدني مسـتويات تعلـيم نسـاء        (د)  
طــائفتي الرحــل والرومــا والمهــاجرات، بمــا في ذلــك مــن خــلال اســتخدام التــدابير الخاصــة    



CEDAW/C/IRL/CO/6-7

 

12/19 17-03878 

 

بضــرورة إيــلاء اهتمــام خــاص إلى الحاجــة إلى تطــوير مهــارات الفتيــات في مجــالات العلــوم          
ــا والهندســة و  ــن المؤسســات       والتكنولوجي ــدد م ــع ع ــة أيضــا بتوقي الرياضــيات. وترحــب اللجن

الأكاديمية ميثاق أثينا للشبكة الأكاديمية العلمية للنساء، الـذي يهـدف إلى النـهوض بالمسـارات     
الوظيفية للمرأة في مجـالات العلـوم والتكنولوجيـا والهندسـة والرياضـيات. كمـا ترحـب اللجنـة         

ل التعليم الاجتمـاعي والشخصـي والصـحي في المرحلـة     باستحداث دورة دراسية قصيرة في مجا
  الإعدادية. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

ورود تقــارير عـــن اســـتخدام القوالـــب النمطيـــة والتحيـــز الجنســـاني في مجـــال    (أ) 
  التعليم، وعدم وجود تدابير ملموسة للحد من هذه الظاهرة؛

مج التلمذة الحرفية، مما يفضي فعليـا إلى اجتـذاب   النهج الجنساني المتبع في برنا  (ب) 
  عدد قليل من النساء والفتيات؛

النهج الضيق المعتمد حيال توفير التثقيف الجنسي، حيث يتـرك محتـوى منـهج      (ج)  
التثقيف في مجال العلاقات والجنس للمؤسسـات لتدرسـه وفقـا لمـا تـؤمن بـه مـن مبـادئ وقـيم،          

  الات تدريسه بالاقتران مع مناهج الأحياء والتربية الدينية؛ وبالتالي يتم في كثير من الح

ــا          (د)   ــل والرومـ ــائفتي الرحـ ــن طـ ــات مـ ــاء والفتيـ ــيم النسـ ــتويات تعلـ ــدني مسـ تـ
  والمهاجرات.

  توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:   - ٣٩

ــدابير الخاصــة       (أ)  ــك مــن خــلال اســتخدام الت ــز اســتراتيجياا، بمــا في ذل تعزي
تصـدي لمـا يشـهده مجـال التعلـيم مـن اسـتخدام للقوالـب النمطيـة وتحيـز جنسـاني            المؤقتة، لل

يمنعان النساء والفتيات من بناء مستقبل مهـني في مجـال التعلـيم وتبـوؤ المناصـب الأكاديميـة       
  العليا؛

) عنـد  ٢٠١٤ضمان الاسترشـاد باسـتعراض التلمـذة الحرفيـة في أيرلنـدا (       (ب)  
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للمراهقــات والمــراهقين، بمــا يشــمل الســلوك الجنســي المســؤول، ومــع التركيــز علــى منــع     
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المؤقتة، مـن قبيـل المـنح الدراسـية، والمشـورة المهنيـة غـير الخاضـعة للقوالـب النمطيـة بشـأن            
قديم معلومات في التقرير الدوري المقبـل عـن أثـر مشـروع     الخطط والعمليات التعليمية، وت

، ولا سـيما معيـار التلميـذ السـابق، علـى      ٢٠١٦قانون التعليم (القبـول في المـدارس) لعـام    
  فرص حصول النساء والفتيات من طائفتي الرحل والروما والمهاجرات على التعليم.

 

  العمالة  

وأنظمـة الاتحـاد    ٢٠١٦واستحقاقات الأبوة لعـام  ترحب اللجنة باعتماد قانون إجازة   - ٤٠
. ومع ذلك، تشعر اللجنـة بـالقلق لاسـتمرار تركُّـز عمـل      ٢٠١٣الأوروبي (إجازة الأبوة) لعام 

المرأة في الوظائف المنخفضة الأجر، مما يؤثر سلبا على التطور الوظيفي واستحقاقات المعاشات 
  خاص إزاء ما يلي: التقاعدية للمرأة. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه

اســتمرار الفجــوة في الأجــور بــين الجنســين، وهــو مــا يرجــع جزئيــا إلى عمــل    (أ) 
  النساء بدوام جزئي نتيجة المسؤوليات الأسرية؛

ــل          (ب)  ــادة تموي ــم زي ــة رغ ــة معقول ــل بتكلف ــة الطف ــوافر خــدمات رعاي ــة ت محدودي
  ن للأطفال؛ خدمات رعاية الطفل واستحداث برنامج الرعاية والتعليم المبكري

ورود تقــارير عــن حــالات اســتغلال للنســاء والفتيــات العــاملات في مجــال           (ج) 
  ) من جانب وكلاء توظيف عديمي الضمير؛au pair( “أو بير”المساعدة المترلية في إطار نظام 

أنه على الرغم من أن النظام الخـاص بربـات المـترل يتـيح خصـم فتـرة أقصـاها          (د)  
كات المعـاش التقاعـدي، فـإن هـذا     رأة خـارج القـوة العاملـة مـن اشـترا     عشرون عاما تقضيها الم ـ

  .١٩٩٤ينطبق على الفترات السابقة لنيسان/أبريل  لا

  توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  - ٤١

تكثيف جهودها الراميـة إلى ضـمان حصـول المـرأة علـى فـرص متكافئـة في          (أ) 
   حصول على عمل بدوام كامل؛سوق العمل وإيجاد المزيد من الفرص للنساء لل

اتخاذ تدابير ملموسـة لتقلـيص الفجـوة في الأجـور بـين الجنسـين مـن خـلال           (ب) 
إنفاذ مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمـة، وتكثيـف اسـتخدام استقصـاءات     

  الأجور؛

اتخـاذ تــدابير لرصـد ممارســات العمـل الاســتغلالية والتحقيـق فيهــا والمعاقبــة       (ج) 
  ؛“أو بير”عليها بصورة منتظمة، ولا سيما في مجال المساعدة المترلية في إطار نظام 

تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز استخدام الإجازة الوالديـة المشـتركة بغيـة      (د)  
و في مسـؤوليات رعايـة الطفـل، وكفالـة كـون      تشجيع الرجل على المسـاهمة بنصـيب متسـا   

  خدمات رعاية الطفل ميسورة الكلفة ومتاحة بسهولة في جميع أنحاء الدولة الطرف؛ 
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  خاص إزاء ما يلي: التقاعدية للمرأة. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه

اســتمرار الفجــوة في الأجــور بــين الجنســين، وهــو مــا يرجــع جزئيــا إلى عمــل    (أ) 
  النساء بدوام جزئي نتيجة المسؤوليات الأسرية؛
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  خاص إزاء ما يلي: التقاعدية للمرأة. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه

اســتمرار الفجــوة في الأجــور بــين الجنســين، وهــو مــا يرجــع جزئيــا إلى عمــل    (أ) 
  النساء بدوام جزئي نتيجة المسؤوليات الأسرية؛

ــل          (ب)  ــادة تموي ــم زي ــة رغ ــة معقول ــل بتكلف ــة الطف ــوافر خــدمات رعاي ــة ت محدودي
  ن للأطفال؛ خدمات رعاية الطفل واستحداث برنامج الرعاية والتعليم المبكري

ورود تقــارير عــن حــالات اســتغلال للنســاء والفتيــات العــاملات في مجــال           (ج) 
  ) من جانب وكلاء توظيف عديمي الضمير؛au pair( “أو بير”المساعدة المترلية في إطار نظام 

أنه على الرغم من أن النظام الخـاص بربـات المـترل يتـيح خصـم فتـرة أقصـاها          (د)  
كات المعـاش التقاعـدي، فـإن هـذا     رأة خـارج القـوة العاملـة مـن اشـترا     عشرون عاما تقضيها الم ـ

  .١٩٩٤ينطبق على الفترات السابقة لنيسان/أبريل  لا

  توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  - ٤١

تكثيف جهودها الراميـة إلى ضـمان حصـول المـرأة علـى فـرص متكافئـة في          (أ) 
   حصول على عمل بدوام كامل؛سوق العمل وإيجاد المزيد من الفرص للنساء لل

اتخاذ تدابير ملموسـة لتقلـيص الفجـوة في الأجـور بـين الجنسـين مـن خـلال           (ب) 
إنفاذ مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمـة، وتكثيـف اسـتخدام استقصـاءات     

  الأجور؛

اتخـاذ تــدابير لرصـد ممارســات العمـل الاســتغلالية والتحقيـق فيهــا والمعاقبــة       (ج) 
  ؛“أو بير”عليها بصورة منتظمة، ولا سيما في مجال المساعدة المترلية في إطار نظام 

تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز استخدام الإجازة الوالديـة المشـتركة بغيـة      (د)  
و في مسـؤوليات رعايـة الطفـل، وكفالـة كـون      تشجيع الرجل على المسـاهمة بنصـيب متسـا   

  خدمات رعاية الطفل ميسورة الكلفة ومتاحة بسهولة في جميع أنحاء الدولة الطرف؛ 



CEDAW/C/IRL/CO/6-7 

 

17-03878 13/19 

 

المؤقتة، مـن قبيـل المـنح الدراسـية، والمشـورة المهنيـة غـير الخاضـعة للقوالـب النمطيـة بشـأن            
قديم معلومات في التقرير الدوري المقبـل عـن أثـر مشـروع     الخطط والعمليات التعليمية، وت

، ولا سـيما معيـار التلميـذ السـابق، علـى      ٢٠١٦قانون التعليم (القبـول في المـدارس) لعـام    
  فرص حصول النساء والفتيات من طائفتي الرحل والروما والمهاجرات على التعليم.

 

  العمالة  

وأنظمـة الاتحـاد    ٢٠١٦واستحقاقات الأبوة لعـام  ترحب اللجنة باعتماد قانون إجازة   - ٤٠
. ومع ذلك، تشعر اللجنـة بـالقلق لاسـتمرار تركُّـز عمـل      ٢٠١٣الأوروبي (إجازة الأبوة) لعام 

المرأة في الوظائف المنخفضة الأجر، مما يؤثر سلبا على التطور الوظيفي واستحقاقات المعاشات 
  خاص إزاء ما يلي: التقاعدية للمرأة. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه

اســتمرار الفجــوة في الأجــور بــين الجنســين، وهــو مــا يرجــع جزئيــا إلى عمــل    (أ) 
  النساء بدوام جزئي نتيجة المسؤوليات الأسرية؛

ــل          (ب)  ــادة تموي ــم زي ــة رغ ــة معقول ــل بتكلف ــة الطف ــوافر خــدمات رعاي ــة ت محدودي
  ن للأطفال؛ خدمات رعاية الطفل واستحداث برنامج الرعاية والتعليم المبكري

ورود تقــارير عــن حــالات اســتغلال للنســاء والفتيــات العــاملات في مجــال           (ج) 
  ) من جانب وكلاء توظيف عديمي الضمير؛au pair( “أو بير”المساعدة المترلية في إطار نظام 

أنه على الرغم من أن النظام الخـاص بربـات المـترل يتـيح خصـم فتـرة أقصـاها          (د)  
كات المعـاش التقاعـدي، فـإن هـذا     رأة خـارج القـوة العاملـة مـن اشـترا     عشرون عاما تقضيها الم ـ

  .١٩٩٤ينطبق على الفترات السابقة لنيسان/أبريل  لا

  توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  - ٤١

تكثيف جهودها الراميـة إلى ضـمان حصـول المـرأة علـى فـرص متكافئـة في          (أ) 
   حصول على عمل بدوام كامل؛سوق العمل وإيجاد المزيد من الفرص للنساء لل

اتخاذ تدابير ملموسـة لتقلـيص الفجـوة في الأجـور بـين الجنسـين مـن خـلال           (ب) 
إنفاذ مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمـة، وتكثيـف اسـتخدام استقصـاءات     

  الأجور؛

اتخـاذ تــدابير لرصـد ممارســات العمـل الاســتغلالية والتحقيـق فيهــا والمعاقبــة       (ج) 
  ؛“أو بير”عليها بصورة منتظمة، ولا سيما في مجال المساعدة المترلية في إطار نظام 

تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز استخدام الإجازة الوالديـة المشـتركة بغيـة      (د)  
و في مسـؤوليات رعايـة الطفـل، وكفالـة كـون      تشجيع الرجل على المسـاهمة بنصـيب متسـا   

  خدمات رعاية الطفل ميسورة الكلفة ومتاحة بسهولة في جميع أنحاء الدولة الطرف؛ 



CEDAW/C/IRL/CO/6-7 

 

17-03878 13/19 

 

المؤقتة، مـن قبيـل المـنح الدراسـية، والمشـورة المهنيـة غـير الخاضـعة للقوالـب النمطيـة بشـأن            
قديم معلومات في التقرير الدوري المقبـل عـن أثـر مشـروع     الخطط والعمليات التعليمية، وت

، ولا سـيما معيـار التلميـذ السـابق، علـى      ٢٠١٦قانون التعليم (القبـول في المـدارس) لعـام    
  فرص حصول النساء والفتيات من طائفتي الرحل والروما والمهاجرات على التعليم.

 

  العمالة  

وأنظمـة الاتحـاد    ٢٠١٦واستحقاقات الأبوة لعـام  ترحب اللجنة باعتماد قانون إجازة   - ٤٠
. ومع ذلك، تشعر اللجنـة بـالقلق لاسـتمرار تركُّـز عمـل      ٢٠١٣الأوروبي (إجازة الأبوة) لعام 

المرأة في الوظائف المنخفضة الأجر، مما يؤثر سلبا على التطور الوظيفي واستحقاقات المعاشات 
  خاص إزاء ما يلي: التقاعدية للمرأة. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه

اســتمرار الفجــوة في الأجــور بــين الجنســين، وهــو مــا يرجــع جزئيــا إلى عمــل    (أ) 
  النساء بدوام جزئي نتيجة المسؤوليات الأسرية؛

ــل          (ب)  ــادة تموي ــم زي ــة رغ ــة معقول ــل بتكلف ــة الطف ــوافر خــدمات رعاي ــة ت محدودي
  ن للأطفال؛ خدمات رعاية الطفل واستحداث برنامج الرعاية والتعليم المبكري

ورود تقــارير عــن حــالات اســتغلال للنســاء والفتيــات العــاملات في مجــال           (ج) 
  ) من جانب وكلاء توظيف عديمي الضمير؛au pair( “أو بير”المساعدة المترلية في إطار نظام 

أنه على الرغم من أن النظام الخـاص بربـات المـترل يتـيح خصـم فتـرة أقصـاها          (د)  
كات المعـاش التقاعـدي، فـإن هـذا     رأة خـارج القـوة العاملـة مـن اشـترا     عشرون عاما تقضيها الم ـ

  .١٩٩٤ينطبق على الفترات السابقة لنيسان/أبريل  لا

  توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  - ٤١

تكثيف جهودها الراميـة إلى ضـمان حصـول المـرأة علـى فـرص متكافئـة في          (أ) 
   حصول على عمل بدوام كامل؛سوق العمل وإيجاد المزيد من الفرص للنساء لل

اتخاذ تدابير ملموسـة لتقلـيص الفجـوة في الأجـور بـين الجنسـين مـن خـلال           (ب) 
إنفاذ مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمـة، وتكثيـف اسـتخدام استقصـاءات     

  الأجور؛

اتخـاذ تــدابير لرصـد ممارســات العمـل الاســتغلالية والتحقيـق فيهــا والمعاقبــة       (ج) 
  ؛“أو بير”عليها بصورة منتظمة، ولا سيما في مجال المساعدة المترلية في إطار نظام 

تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز استخدام الإجازة الوالديـة المشـتركة بغيـة      (د)  
و في مسـؤوليات رعايـة الطفـل، وكفالـة كـون      تشجيع الرجل على المسـاهمة بنصـيب متسـا   

  خدمات رعاية الطفل ميسورة الكلفة ومتاحة بسهولة في جميع أنحاء الدولة الطرف؛ 



CEDAW/C/IRL/CO/6-7 

 

17-03878 13/19 

 

المؤقتة، مـن قبيـل المـنح الدراسـية، والمشـورة المهنيـة غـير الخاضـعة للقوالـب النمطيـة بشـأن            
قديم معلومات في التقرير الدوري المقبـل عـن أثـر مشـروع     الخطط والعمليات التعليمية، وت

، ولا سـيما معيـار التلميـذ السـابق، علـى      ٢٠١٦قانون التعليم (القبـول في المـدارس) لعـام    
  فرص حصول النساء والفتيات من طائفتي الرحل والروما والمهاجرات على التعليم.

 

  العمالة  

وأنظمـة الاتحـاد    ٢٠١٦واستحقاقات الأبوة لعـام  ترحب اللجنة باعتماد قانون إجازة   - ٤٠
. ومع ذلك، تشعر اللجنـة بـالقلق لاسـتمرار تركُّـز عمـل      ٢٠١٣الأوروبي (إجازة الأبوة) لعام 

المرأة في الوظائف المنخفضة الأجر، مما يؤثر سلبا على التطور الوظيفي واستحقاقات المعاشات 
  خاص إزاء ما يلي: التقاعدية للمرأة. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه

اســتمرار الفجــوة في الأجــور بــين الجنســين، وهــو مــا يرجــع جزئيــا إلى عمــل    (أ) 
  النساء بدوام جزئي نتيجة المسؤوليات الأسرية؛

ــل          (ب)  ــادة تموي ــم زي ــة رغ ــة معقول ــل بتكلف ــة الطف ــوافر خــدمات رعاي ــة ت محدودي
  ن للأطفال؛ خدمات رعاية الطفل واستحداث برنامج الرعاية والتعليم المبكري

ورود تقــارير عــن حــالات اســتغلال للنســاء والفتيــات العــاملات في مجــال           (ج) 
  ) من جانب وكلاء توظيف عديمي الضمير؛au pair( “أو بير”المساعدة المترلية في إطار نظام 

أنه على الرغم من أن النظام الخـاص بربـات المـترل يتـيح خصـم فتـرة أقصـاها          (د)  
كات المعـاش التقاعـدي، فـإن هـذا     رأة خـارج القـوة العاملـة مـن اشـترا     عشرون عاما تقضيها الم ـ

  .١٩٩٤ينطبق على الفترات السابقة لنيسان/أبريل  لا

  توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  - ٤١

تكثيف جهودها الراميـة إلى ضـمان حصـول المـرأة علـى فـرص متكافئـة في          (أ) 
   حصول على عمل بدوام كامل؛سوق العمل وإيجاد المزيد من الفرص للنساء لل

اتخاذ تدابير ملموسـة لتقلـيص الفجـوة في الأجـور بـين الجنسـين مـن خـلال           (ب) 
إنفاذ مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمـة، وتكثيـف اسـتخدام استقصـاءات     

  الأجور؛

اتخـاذ تــدابير لرصـد ممارســات العمـل الاســتغلالية والتحقيـق فيهــا والمعاقبــة       (ج) 
  ؛“أو بير”عليها بصورة منتظمة، ولا سيما في مجال المساعدة المترلية في إطار نظام 

تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز استخدام الإجازة الوالديـة المشـتركة بغيـة      (د)  
و في مسـؤوليات رعايـة الطفـل، وكفالـة كـون      تشجيع الرجل على المسـاهمة بنصـيب متسـا   

  خدمات رعاية الطفل ميسورة الكلفة ومتاحة بسهولة في جميع أنحاء الدولة الطرف؛ 



CEDAW/C/IRL/CO/6-7

 

14/19 17-03878 

 

النظــر في تنقــيح النظــام الخــاص بربــات المنــازل بغيــة توســيع نطــاق فــرص      )(هـ  
  تقاعدية القائمة على الاشتراكات.حصول النساء على معاشات الدولة ال

 

  الصحة  

ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذا الدولة الطـرف لتحسـين الرعايـة الصـحية للنسـاء        - ٤٢
والفتيات فيها. ويساور اللجنـة القلـق لأن إمكانيـة الإجهـاض في الدولـة الطـرف تقتصـر علـى         
الحالات التي تنطوي على خطر حقيقي وكـبير علـى حيـاة المـرأة الحامـل بموجـب قـانون حمايـة         

، الذي صدر عقب قـرار المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان      ٢٠١٣لحمل لعام الحياة في فترة ا
في قضية ألف وباء وجيم ضد أيرلندا، ولأن هذا الاستثناء يفسر بطريقة تقييدية جدا. ويساور 
اللجنة القلق أيضا لأن قانون تنظيم المعلومات (الخدمات المقدمة خـارج الدولـة لإـاء الحمـل)     

لى تجريم قيـام مقـدمي الرعايـة الصـحية بتـوفير المعلومـات الـتي تحبـذ خيـار          ينص ع ١٩٩٥لعام 
الإجهاض وتروج له. ويسـاور اللجنـة القلـق بوجـه خـاص لأن هـذا النظـام القـانوني التقييـدي          

  يؤدي إلى ما يلي:

تجريم الإجهـاض في جميـع الحـالات الأخـرى غـير الحـالات الـتي تنطـوي علـى            (أ)  
  عاما؛ ١٤ياة المرأة الحامل والمعاقبة عليه بالسجن لمدة أقصاها خطر حقيقي وكبير على ح

اضــطرار النســاء والفتيــات إلى الســفر خــارج الدولــة الطــرف لإجــراء عمليــة      (ب)  
  الإجهاض في البلدان التي يتاح فيها الإجهاض قانونا لمسوغات أوسع نطاقا؛

رة على السفر خـارج  احتمال اضطرار النساء والفتيات اللاتي يفتقرن إلى القد  (ج)  
الدولــة الطــرف مــن أجــل إجــراء عمليــة الإجهــاض، مثــل النســاء الفقــيرات وطالبــات اللجــوء    
والنساء والفتيات المهاجرات، إلى إتمام فترة حملهن بالكامل أو إجراء إجهـاض غـير مـأمون قـد     

  يؤدي إلى ألم ومعاناة معنويين شديدين؛ 

شاري الحمـل علـى تقـديم المعلومـات     عدم قدرة مقدمي الرعاية الصحية ومست  (د)  
  .١٩٩٥بشأن الإجهاض بحرية خوفا من محاكمتهم بتهمة انتهاك قانون تنظيم المعلومات لعام 

  توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  - ٤٣

لإجازة إاء الحمـل علـى    ٢٠١٣إلغاء قانون حماية الحياة أثناء الحمل لعام   (أ)  
ــة أو مخــاطر  ح المحــارم، ووجــود مخــا الأقــل في حــالات الاغتصــاب وســفا   ــة أو عقلي طر بدني

ء تجـــريم الإجهـــاض في جميـــع حيـــاة الحامـــل، وإصـــابة الجـــنين بإعاقـــة شـــديدة، وإلغـــا ـــدد
  الأخرى؛ الحالات



CEDAW/C/IRL/CO/6-7

 

14/19 17-03878 

 

النظــر في تنقــيح النظــام الخــاص بربــات المنــازل بغيــة توســيع نطــاق فــرص      )(هـ  
  تقاعدية القائمة على الاشتراكات.حصول النساء على معاشات الدولة ال

 

  الصحة  

ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذا الدولة الطـرف لتحسـين الرعايـة الصـحية للنسـاء        - ٤٢
والفتيات فيها. ويساور اللجنـة القلـق لأن إمكانيـة الإجهـاض في الدولـة الطـرف تقتصـر علـى         
الحالات التي تنطوي على خطر حقيقي وكـبير علـى حيـاة المـرأة الحامـل بموجـب قـانون حمايـة         

، الذي صدر عقب قـرار المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان      ٢٠١٣لحمل لعام الحياة في فترة ا
في قضية ألف وباء وجيم ضد أيرلندا، ولأن هذا الاستثناء يفسر بطريقة تقييدية جدا. ويساور 
اللجنة القلق أيضا لأن قانون تنظيم المعلومات (الخدمات المقدمة خـارج الدولـة لإـاء الحمـل)     

لى تجريم قيـام مقـدمي الرعايـة الصـحية بتـوفير المعلومـات الـتي تحبـذ خيـار          ينص ع ١٩٩٥لعام 
الإجهاض وتروج له. ويسـاور اللجنـة القلـق بوجـه خـاص لأن هـذا النظـام القـانوني التقييـدي          

  يؤدي إلى ما يلي:

تجريم الإجهـاض في جميـع الحـالات الأخـرى غـير الحـالات الـتي تنطـوي علـى            (أ)  
  عاما؛ ١٤ياة المرأة الحامل والمعاقبة عليه بالسجن لمدة أقصاها خطر حقيقي وكبير على ح

اضــطرار النســاء والفتيــات إلى الســفر خــارج الدولــة الطــرف لإجــراء عمليــة      (ب)  
  الإجهاض في البلدان التي يتاح فيها الإجهاض قانونا لمسوغات أوسع نطاقا؛

رة على السفر خـارج  احتمال اضطرار النساء والفتيات اللاتي يفتقرن إلى القد  (ج)  
الدولــة الطــرف مــن أجــل إجــراء عمليــة الإجهــاض، مثــل النســاء الفقــيرات وطالبــات اللجــوء    
والنساء والفتيات المهاجرات، إلى إتمام فترة حملهن بالكامل أو إجراء إجهـاض غـير مـأمون قـد     

  يؤدي إلى ألم ومعاناة معنويين شديدين؛ 

شاري الحمـل علـى تقـديم المعلومـات     عدم قدرة مقدمي الرعاية الصحية ومست  (د)  
  .١٩٩٥بشأن الإجهاض بحرية خوفا من محاكمتهم بتهمة انتهاك قانون تنظيم المعلومات لعام 

  توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  - ٤٣

لإجازة إاء الحمـل علـى    ٢٠١٣إلغاء قانون حماية الحياة أثناء الحمل لعام   (أ)  
ــة أو مخــاطر  ح المحــارم، ووجــود مخــا الأقــل في حــالات الاغتصــاب وســفا   ــة أو عقلي طر بدني

ء تجـــريم الإجهـــاض في جميـــع حيـــاة الحامـــل، وإصـــابة الجـــنين بإعاقـــة شـــديدة، وإلغـــا ـــدد
  الأخرى؛ الحالات



CEDAW/C/IRL/CO/6-7

 

14/19 17-03878 

 

النظــر في تنقــيح النظــام الخــاص بربــات المنــازل بغيــة توســيع نطــاق فــرص      )(هـ  
  تقاعدية القائمة على الاشتراكات.حصول النساء على معاشات الدولة ال

 

  الصحة  

ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذا الدولة الطـرف لتحسـين الرعايـة الصـحية للنسـاء        - ٤٢
والفتيات فيها. ويساور اللجنـة القلـق لأن إمكانيـة الإجهـاض في الدولـة الطـرف تقتصـر علـى         
الحالات التي تنطوي على خطر حقيقي وكـبير علـى حيـاة المـرأة الحامـل بموجـب قـانون حمايـة         

، الذي صدر عقب قـرار المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان      ٢٠١٣لحمل لعام الحياة في فترة ا
في قضية ألف وباء وجيم ضد أيرلندا، ولأن هذا الاستثناء يفسر بطريقة تقييدية جدا. ويساور 
اللجنة القلق أيضا لأن قانون تنظيم المعلومات (الخدمات المقدمة خـارج الدولـة لإـاء الحمـل)     

لى تجريم قيـام مقـدمي الرعايـة الصـحية بتـوفير المعلومـات الـتي تحبـذ خيـار          ينص ع ١٩٩٥لعام 
الإجهاض وتروج له. ويسـاور اللجنـة القلـق بوجـه خـاص لأن هـذا النظـام القـانوني التقييـدي          

  يؤدي إلى ما يلي:

تجريم الإجهـاض في جميـع الحـالات الأخـرى غـير الحـالات الـتي تنطـوي علـى            (أ)  
  عاما؛ ١٤ياة المرأة الحامل والمعاقبة عليه بالسجن لمدة أقصاها خطر حقيقي وكبير على ح

اضــطرار النســاء والفتيــات إلى الســفر خــارج الدولــة الطــرف لإجــراء عمليــة      (ب)  
  الإجهاض في البلدان التي يتاح فيها الإجهاض قانونا لمسوغات أوسع نطاقا؛

رة على السفر خـارج  احتمال اضطرار النساء والفتيات اللاتي يفتقرن إلى القد  (ج)  
الدولــة الطــرف مــن أجــل إجــراء عمليــة الإجهــاض، مثــل النســاء الفقــيرات وطالبــات اللجــوء    
والنساء والفتيات المهاجرات، إلى إتمام فترة حملهن بالكامل أو إجراء إجهـاض غـير مـأمون قـد     

  يؤدي إلى ألم ومعاناة معنويين شديدين؛ 

شاري الحمـل علـى تقـديم المعلومـات     عدم قدرة مقدمي الرعاية الصحية ومست  (د)  
  .١٩٩٥بشأن الإجهاض بحرية خوفا من محاكمتهم بتهمة انتهاك قانون تنظيم المعلومات لعام 

  توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  - ٤٣

لإجازة إاء الحمـل علـى    ٢٠١٣إلغاء قانون حماية الحياة أثناء الحمل لعام   (أ)  
ــة أو مخــاطر  ح المحــارم، ووجــود مخــا الأقــل في حــالات الاغتصــاب وســفا   ــة أو عقلي طر بدني

ء تجـــريم الإجهـــاض في جميـــع حيـــاة الحامـــل، وإصـــابة الجـــنين بإعاقـــة شـــديدة، وإلغـــا ـــدد
  الأخرى؛ الحالات



CEDAW/C/IRL/CO/6-7

 

14/19 17-03878 

 

النظــر في تنقــيح النظــام الخــاص بربــات المنــازل بغيــة توســيع نطــاق فــرص      )(هـ  
  تقاعدية القائمة على الاشتراكات.حصول النساء على معاشات الدولة ال

 

  الصحة  

ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذا الدولة الطـرف لتحسـين الرعايـة الصـحية للنسـاء        - ٤٢
والفتيات فيها. ويساور اللجنـة القلـق لأن إمكانيـة الإجهـاض في الدولـة الطـرف تقتصـر علـى         
الحالات التي تنطوي على خطر حقيقي وكـبير علـى حيـاة المـرأة الحامـل بموجـب قـانون حمايـة         

، الذي صدر عقب قـرار المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان      ٢٠١٣لحمل لعام الحياة في فترة ا
في قضية ألف وباء وجيم ضد أيرلندا، ولأن هذا الاستثناء يفسر بطريقة تقييدية جدا. ويساور 
اللجنة القلق أيضا لأن قانون تنظيم المعلومات (الخدمات المقدمة خـارج الدولـة لإـاء الحمـل)     

لى تجريم قيـام مقـدمي الرعايـة الصـحية بتـوفير المعلومـات الـتي تحبـذ خيـار          ينص ع ١٩٩٥لعام 
الإجهاض وتروج له. ويسـاور اللجنـة القلـق بوجـه خـاص لأن هـذا النظـام القـانوني التقييـدي          

  يؤدي إلى ما يلي:

تجريم الإجهـاض في جميـع الحـالات الأخـرى غـير الحـالات الـتي تنطـوي علـى            (أ)  
  عاما؛ ١٤ياة المرأة الحامل والمعاقبة عليه بالسجن لمدة أقصاها خطر حقيقي وكبير على ح

اضــطرار النســاء والفتيــات إلى الســفر خــارج الدولــة الطــرف لإجــراء عمليــة      (ب)  
  الإجهاض في البلدان التي يتاح فيها الإجهاض قانونا لمسوغات أوسع نطاقا؛

رة على السفر خـارج  احتمال اضطرار النساء والفتيات اللاتي يفتقرن إلى القد  (ج)  
الدولــة الطــرف مــن أجــل إجــراء عمليــة الإجهــاض، مثــل النســاء الفقــيرات وطالبــات اللجــوء    
والنساء والفتيات المهاجرات، إلى إتمام فترة حملهن بالكامل أو إجراء إجهـاض غـير مـأمون قـد     

  يؤدي إلى ألم ومعاناة معنويين شديدين؛ 

شاري الحمـل علـى تقـديم المعلومـات     عدم قدرة مقدمي الرعاية الصحية ومست  (د)  
  .١٩٩٥بشأن الإجهاض بحرية خوفا من محاكمتهم بتهمة انتهاك قانون تنظيم المعلومات لعام 

  توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  - ٤٣

لإجازة إاء الحمـل علـى    ٢٠١٣إلغاء قانون حماية الحياة أثناء الحمل لعام   (أ)  
ــة أو مخــاطر  ح المحــارم، ووجــود مخــا الأقــل في حــالات الاغتصــاب وســفا   ــة أو عقلي طر بدني

ء تجـــريم الإجهـــاض في جميـــع حيـــاة الحامـــل، وإصـــابة الجـــنين بإعاقـــة شـــديدة، وإلغـــا ـــدد
  الأخرى؛ الحالات



CEDAW/C/IRL/CO/6-7

 

14/19 17-03878 

 

النظــر في تنقــيح النظــام الخــاص بربــات المنــازل بغيــة توســيع نطــاق فــرص      )(هـ  
  تقاعدية القائمة على الاشتراكات.حصول النساء على معاشات الدولة ال

 

  الصحة  

ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذا الدولة الطـرف لتحسـين الرعايـة الصـحية للنسـاء        - ٤٢
والفتيات فيها. ويساور اللجنـة القلـق لأن إمكانيـة الإجهـاض في الدولـة الطـرف تقتصـر علـى         
الحالات التي تنطوي على خطر حقيقي وكـبير علـى حيـاة المـرأة الحامـل بموجـب قـانون حمايـة         

، الذي صدر عقب قـرار المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان      ٢٠١٣لحمل لعام الحياة في فترة ا
في قضية ألف وباء وجيم ضد أيرلندا، ولأن هذا الاستثناء يفسر بطريقة تقييدية جدا. ويساور 
اللجنة القلق أيضا لأن قانون تنظيم المعلومات (الخدمات المقدمة خـارج الدولـة لإـاء الحمـل)     

لى تجريم قيـام مقـدمي الرعايـة الصـحية بتـوفير المعلومـات الـتي تحبـذ خيـار          ينص ع ١٩٩٥لعام 
الإجهاض وتروج له. ويسـاور اللجنـة القلـق بوجـه خـاص لأن هـذا النظـام القـانوني التقييـدي          

  يؤدي إلى ما يلي:

تجريم الإجهـاض في جميـع الحـالات الأخـرى غـير الحـالات الـتي تنطـوي علـى            (أ)  
  عاما؛ ١٤ياة المرأة الحامل والمعاقبة عليه بالسجن لمدة أقصاها خطر حقيقي وكبير على ح

اضــطرار النســاء والفتيــات إلى الســفر خــارج الدولــة الطــرف لإجــراء عمليــة      (ب)  
  الإجهاض في البلدان التي يتاح فيها الإجهاض قانونا لمسوغات أوسع نطاقا؛

رة على السفر خـارج  احتمال اضطرار النساء والفتيات اللاتي يفتقرن إلى القد  (ج)  
الدولــة الطــرف مــن أجــل إجــراء عمليــة الإجهــاض، مثــل النســاء الفقــيرات وطالبــات اللجــوء    
والنساء والفتيات المهاجرات، إلى إتمام فترة حملهن بالكامل أو إجراء إجهـاض غـير مـأمون قـد     

  يؤدي إلى ألم ومعاناة معنويين شديدين؛ 

شاري الحمـل علـى تقـديم المعلومـات     عدم قدرة مقدمي الرعاية الصحية ومست  (د)  
  .١٩٩٥بشأن الإجهاض بحرية خوفا من محاكمتهم بتهمة انتهاك قانون تنظيم المعلومات لعام 

  توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  - ٤٣

لإجازة إاء الحمـل علـى    ٢٠١٣إلغاء قانون حماية الحياة أثناء الحمل لعام   (أ)  
ــة أو مخــاطر  ح المحــارم، ووجــود مخــا الأقــل في حــالات الاغتصــاب وســفا   ــة أو عقلي طر بدني

ء تجـــريم الإجهـــاض في جميـــع حيـــاة الحامـــل، وإصـــابة الجـــنين بإعاقـــة شـــديدة، وإلغـــا ـــدد
  الأخرى؛ الحالات



CEDAW/C/IRL/CO/6-7

 

14/19 17-03878 

 

النظــر في تنقــيح النظــام الخــاص بربــات المنــازل بغيــة توســيع نطــاق فــرص      )(هـ  
  تقاعدية القائمة على الاشتراكات.حصول النساء على معاشات الدولة ال

 

  الصحة  

ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذا الدولة الطـرف لتحسـين الرعايـة الصـحية للنسـاء        - ٤٢
والفتيات فيها. ويساور اللجنـة القلـق لأن إمكانيـة الإجهـاض في الدولـة الطـرف تقتصـر علـى         
الحالات التي تنطوي على خطر حقيقي وكـبير علـى حيـاة المـرأة الحامـل بموجـب قـانون حمايـة         

، الذي صدر عقب قـرار المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان      ٢٠١٣لحمل لعام الحياة في فترة ا
في قضية ألف وباء وجيم ضد أيرلندا، ولأن هذا الاستثناء يفسر بطريقة تقييدية جدا. ويساور 
اللجنة القلق أيضا لأن قانون تنظيم المعلومات (الخدمات المقدمة خـارج الدولـة لإـاء الحمـل)     

لى تجريم قيـام مقـدمي الرعايـة الصـحية بتـوفير المعلومـات الـتي تحبـذ خيـار          ينص ع ١٩٩٥لعام 
الإجهاض وتروج له. ويسـاور اللجنـة القلـق بوجـه خـاص لأن هـذا النظـام القـانوني التقييـدي          

  يؤدي إلى ما يلي:

تجريم الإجهـاض في جميـع الحـالات الأخـرى غـير الحـالات الـتي تنطـوي علـى            (أ)  
  عاما؛ ١٤ياة المرأة الحامل والمعاقبة عليه بالسجن لمدة أقصاها خطر حقيقي وكبير على ح

اضــطرار النســاء والفتيــات إلى الســفر خــارج الدولــة الطــرف لإجــراء عمليــة      (ب)  
  الإجهاض في البلدان التي يتاح فيها الإجهاض قانونا لمسوغات أوسع نطاقا؛

رة على السفر خـارج  احتمال اضطرار النساء والفتيات اللاتي يفتقرن إلى القد  (ج)  
الدولــة الطــرف مــن أجــل إجــراء عمليــة الإجهــاض، مثــل النســاء الفقــيرات وطالبــات اللجــوء    
والنساء والفتيات المهاجرات، إلى إتمام فترة حملهن بالكامل أو إجراء إجهـاض غـير مـأمون قـد     

  يؤدي إلى ألم ومعاناة معنويين شديدين؛ 

شاري الحمـل علـى تقـديم المعلومـات     عدم قدرة مقدمي الرعاية الصحية ومست  (د)  
  .١٩٩٥بشأن الإجهاض بحرية خوفا من محاكمتهم بتهمة انتهاك قانون تنظيم المعلومات لعام 

  توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  - ٤٣

لإجازة إاء الحمـل علـى    ٢٠١٣إلغاء قانون حماية الحياة أثناء الحمل لعام   (أ)  
ــة أو مخــاطر  ح المحــارم، ووجــود مخــا الأقــل في حــالات الاغتصــاب وســفا   ــة أو عقلي طر بدني

ء تجـــريم الإجهـــاض في جميـــع حيـــاة الحامـــل، وإصـــابة الجـــنين بإعاقـــة شـــديدة، وإلغـــا ـــدد
  الأخرى؛ الحالات



CEDAW/C/IRL/CO/6-7

 

14/19 17-03878 

 

النظــر في تنقــيح النظــام الخــاص بربــات المنــازل بغيــة توســيع نطــاق فــرص      )(هـ  
  تقاعدية القائمة على الاشتراكات.حصول النساء على معاشات الدولة ال

 

  الصحة  

ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذا الدولة الطـرف لتحسـين الرعايـة الصـحية للنسـاء        - ٤٢
والفتيات فيها. ويساور اللجنـة القلـق لأن إمكانيـة الإجهـاض في الدولـة الطـرف تقتصـر علـى         
الحالات التي تنطوي على خطر حقيقي وكـبير علـى حيـاة المـرأة الحامـل بموجـب قـانون حمايـة         

، الذي صدر عقب قـرار المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان      ٢٠١٣لحمل لعام الحياة في فترة ا
في قضية ألف وباء وجيم ضد أيرلندا، ولأن هذا الاستثناء يفسر بطريقة تقييدية جدا. ويساور 
اللجنة القلق أيضا لأن قانون تنظيم المعلومات (الخدمات المقدمة خـارج الدولـة لإـاء الحمـل)     

لى تجريم قيـام مقـدمي الرعايـة الصـحية بتـوفير المعلومـات الـتي تحبـذ خيـار          ينص ع ١٩٩٥لعام 
الإجهاض وتروج له. ويسـاور اللجنـة القلـق بوجـه خـاص لأن هـذا النظـام القـانوني التقييـدي          

  يؤدي إلى ما يلي:

تجريم الإجهـاض في جميـع الحـالات الأخـرى غـير الحـالات الـتي تنطـوي علـى            (أ)  
  عاما؛ ١٤ياة المرأة الحامل والمعاقبة عليه بالسجن لمدة أقصاها خطر حقيقي وكبير على ح

اضــطرار النســاء والفتيــات إلى الســفر خــارج الدولــة الطــرف لإجــراء عمليــة      (ب)  
  الإجهاض في البلدان التي يتاح فيها الإجهاض قانونا لمسوغات أوسع نطاقا؛

رة على السفر خـارج  احتمال اضطرار النساء والفتيات اللاتي يفتقرن إلى القد  (ج)  
الدولــة الطــرف مــن أجــل إجــراء عمليــة الإجهــاض، مثــل النســاء الفقــيرات وطالبــات اللجــوء    
والنساء والفتيات المهاجرات، إلى إتمام فترة حملهن بالكامل أو إجراء إجهـاض غـير مـأمون قـد     

  يؤدي إلى ألم ومعاناة معنويين شديدين؛ 

شاري الحمـل علـى تقـديم المعلومـات     عدم قدرة مقدمي الرعاية الصحية ومست  (د)  
  .١٩٩٥بشأن الإجهاض بحرية خوفا من محاكمتهم بتهمة انتهاك قانون تنظيم المعلومات لعام 

  توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  - ٤٣

لإجازة إاء الحمـل علـى    ٢٠١٣إلغاء قانون حماية الحياة أثناء الحمل لعام   (أ)  
ــة أو مخــاطر  ح المحــارم، ووجــود مخــا الأقــل في حــالات الاغتصــاب وســفا   ــة أو عقلي طر بدني

ء تجـــريم الإجهـــاض في جميـــع حيـــاة الحامـــل، وإصـــابة الجـــنين بإعاقـــة شـــديدة، وإلغـــا ـــدد
  الأخرى؛ الحالات



CEDAW/C/IRL/CO/6-7

 

14/19 17-03878 

 

النظــر في تنقــيح النظــام الخــاص بربــات المنــازل بغيــة توســيع نطــاق فــرص      )(هـ  
  تقاعدية القائمة على الاشتراكات.حصول النساء على معاشات الدولة ال

 

  الصحة  

ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذا الدولة الطـرف لتحسـين الرعايـة الصـحية للنسـاء        - ٤٢
والفتيات فيها. ويساور اللجنـة القلـق لأن إمكانيـة الإجهـاض في الدولـة الطـرف تقتصـر علـى         
الحالات التي تنطوي على خطر حقيقي وكـبير علـى حيـاة المـرأة الحامـل بموجـب قـانون حمايـة         

، الذي صدر عقب قـرار المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان      ٢٠١٣لحمل لعام الحياة في فترة ا
في قضية ألف وباء وجيم ضد أيرلندا، ولأن هذا الاستثناء يفسر بطريقة تقييدية جدا. ويساور 
اللجنة القلق أيضا لأن قانون تنظيم المعلومات (الخدمات المقدمة خـارج الدولـة لإـاء الحمـل)     

لى تجريم قيـام مقـدمي الرعايـة الصـحية بتـوفير المعلومـات الـتي تحبـذ خيـار          ينص ع ١٩٩٥لعام 
الإجهاض وتروج له. ويسـاور اللجنـة القلـق بوجـه خـاص لأن هـذا النظـام القـانوني التقييـدي          

  يؤدي إلى ما يلي:

تجريم الإجهـاض في جميـع الحـالات الأخـرى غـير الحـالات الـتي تنطـوي علـى            (أ)  
  عاما؛ ١٤ياة المرأة الحامل والمعاقبة عليه بالسجن لمدة أقصاها خطر حقيقي وكبير على ح

اضــطرار النســاء والفتيــات إلى الســفر خــارج الدولــة الطــرف لإجــراء عمليــة      (ب)  
  الإجهاض في البلدان التي يتاح فيها الإجهاض قانونا لمسوغات أوسع نطاقا؛

رة على السفر خـارج  احتمال اضطرار النساء والفتيات اللاتي يفتقرن إلى القد  (ج)  
الدولــة الطــرف مــن أجــل إجــراء عمليــة الإجهــاض، مثــل النســاء الفقــيرات وطالبــات اللجــوء    
والنساء والفتيات المهاجرات، إلى إتمام فترة حملهن بالكامل أو إجراء إجهـاض غـير مـأمون قـد     

  يؤدي إلى ألم ومعاناة معنويين شديدين؛ 

شاري الحمـل علـى تقـديم المعلومـات     عدم قدرة مقدمي الرعاية الصحية ومست  (د)  
  .١٩٩٥بشأن الإجهاض بحرية خوفا من محاكمتهم بتهمة انتهاك قانون تنظيم المعلومات لعام 

  توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  - ٤٣

لإجازة إاء الحمـل علـى    ٢٠١٣إلغاء قانون حماية الحياة أثناء الحمل لعام   (أ)  
ــة أو مخــاطر  ح المحــارم، ووجــود مخــا الأقــل في حــالات الاغتصــاب وســفا   ــة أو عقلي طر بدني

ء تجـــريم الإجهـــاض في جميـــع حيـــاة الحامـــل، وإصـــابة الجـــنين بإعاقـــة شـــديدة، وإلغـــا ـــدد
  الأخرى؛ الحالات



CEDAW/C/IRL/CO/6-7

 

14/19 17-03878 

 

النظــر في تنقــيح النظــام الخــاص بربــات المنــازل بغيــة توســيع نطــاق فــرص      )(هـ  
  تقاعدية القائمة على الاشتراكات.حصول النساء على معاشات الدولة ال

 

  الصحة  

ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذا الدولة الطـرف لتحسـين الرعايـة الصـحية للنسـاء        - ٤٢
والفتيات فيها. ويساور اللجنـة القلـق لأن إمكانيـة الإجهـاض في الدولـة الطـرف تقتصـر علـى         
الحالات التي تنطوي على خطر حقيقي وكـبير علـى حيـاة المـرأة الحامـل بموجـب قـانون حمايـة         

، الذي صدر عقب قـرار المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان      ٢٠١٣لحمل لعام الحياة في فترة ا
في قضية ألف وباء وجيم ضد أيرلندا، ولأن هذا الاستثناء يفسر بطريقة تقييدية جدا. ويساور 
اللجنة القلق أيضا لأن قانون تنظيم المعلومات (الخدمات المقدمة خـارج الدولـة لإـاء الحمـل)     

لى تجريم قيـام مقـدمي الرعايـة الصـحية بتـوفير المعلومـات الـتي تحبـذ خيـار          ينص ع ١٩٩٥لعام 
الإجهاض وتروج له. ويسـاور اللجنـة القلـق بوجـه خـاص لأن هـذا النظـام القـانوني التقييـدي          

  يؤدي إلى ما يلي:

تجريم الإجهـاض في جميـع الحـالات الأخـرى غـير الحـالات الـتي تنطـوي علـى            (أ)  
  عاما؛ ١٤ياة المرأة الحامل والمعاقبة عليه بالسجن لمدة أقصاها خطر حقيقي وكبير على ح

اضــطرار النســاء والفتيــات إلى الســفر خــارج الدولــة الطــرف لإجــراء عمليــة      (ب)  
  الإجهاض في البلدان التي يتاح فيها الإجهاض قانونا لمسوغات أوسع نطاقا؛

رة على السفر خـارج  احتمال اضطرار النساء والفتيات اللاتي يفتقرن إلى القد  (ج)  
الدولــة الطــرف مــن أجــل إجــراء عمليــة الإجهــاض، مثــل النســاء الفقــيرات وطالبــات اللجــوء    
والنساء والفتيات المهاجرات، إلى إتمام فترة حملهن بالكامل أو إجراء إجهـاض غـير مـأمون قـد     

  يؤدي إلى ألم ومعاناة معنويين شديدين؛ 

شاري الحمـل علـى تقـديم المعلومـات     عدم قدرة مقدمي الرعاية الصحية ومست  (د)  
  .١٩٩٥بشأن الإجهاض بحرية خوفا من محاكمتهم بتهمة انتهاك قانون تنظيم المعلومات لعام 

  توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  - ٤٣

لإجازة إاء الحمـل علـى    ٢٠١٣إلغاء قانون حماية الحياة أثناء الحمل لعام   (أ)  
ــة أو مخــاطر  ح المحــارم، ووجــود مخــا الأقــل في حــالات الاغتصــاب وســفا   ــة أو عقلي طر بدني

ء تجـــريم الإجهـــاض في جميـــع حيـــاة الحامـــل، وإصـــابة الجـــنين بإعاقـــة شـــديدة، وإلغـــا ـــدد
  الأخرى؛ الحالات



CEDAW/C/IRL/CO/6-7

 

14/19 17-03878 

 

النظــر في تنقــيح النظــام الخــاص بربــات المنــازل بغيــة توســيع نطــاق فــرص      )(هـ  
  تقاعدية القائمة على الاشتراكات.حصول النساء على معاشات الدولة ال

 

  الصحة  

ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذا الدولة الطـرف لتحسـين الرعايـة الصـحية للنسـاء        - ٤٢
والفتيات فيها. ويساور اللجنـة القلـق لأن إمكانيـة الإجهـاض في الدولـة الطـرف تقتصـر علـى         
الحالات التي تنطوي على خطر حقيقي وكـبير علـى حيـاة المـرأة الحامـل بموجـب قـانون حمايـة         

، الذي صدر عقب قـرار المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان      ٢٠١٣لحمل لعام الحياة في فترة ا
في قضية ألف وباء وجيم ضد أيرلندا، ولأن هذا الاستثناء يفسر بطريقة تقييدية جدا. ويساور 
اللجنة القلق أيضا لأن قانون تنظيم المعلومات (الخدمات المقدمة خـارج الدولـة لإـاء الحمـل)     

لى تجريم قيـام مقـدمي الرعايـة الصـحية بتـوفير المعلومـات الـتي تحبـذ خيـار          ينص ع ١٩٩٥لعام 
الإجهاض وتروج له. ويسـاور اللجنـة القلـق بوجـه خـاص لأن هـذا النظـام القـانوني التقييـدي          

  يؤدي إلى ما يلي:

تجريم الإجهـاض في جميـع الحـالات الأخـرى غـير الحـالات الـتي تنطـوي علـى            (أ)  
  عاما؛ ١٤ياة المرأة الحامل والمعاقبة عليه بالسجن لمدة أقصاها خطر حقيقي وكبير على ح

اضــطرار النســاء والفتيــات إلى الســفر خــارج الدولــة الطــرف لإجــراء عمليــة      (ب)  
  الإجهاض في البلدان التي يتاح فيها الإجهاض قانونا لمسوغات أوسع نطاقا؛

رة على السفر خـارج  احتمال اضطرار النساء والفتيات اللاتي يفتقرن إلى القد  (ج)  
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تكثيــف تنفيــذ الــبرامج الصــحية، بمــا فيهــا بــرامج التوعيــة، لضــمان تــوافر     (ب)  
وسائل منع الحمل الحديثة وإمكانية الحصول عليها واستخدامها، تماشيا مع التوصية العامـة  

  ) بشأن المرأة والصحة؛ ١٩٩٩( ٢٤رقم 

ــاء          (ج)   ــة لإ ــارج الدول ــة خ ــات (الخــدمات المقدم ــيم المعلوم ــانون تنظ ــاء ق إلغ
لإتاحــة الاطــلاع علــى المعلومــات ومــواد التثقيــف المتعلقــة بالصــحة    ١٩٩٥ل) لعــام الحمــ

الجنسية والإنجابية بحرية، ولئلا يمارس مقدمو الرعاية الصحية والأطباء والمرشدون في مجـال  
الحمــل عملــهم وهــم في خــوف دائــم مــن الخضــوع للتحقيــق والملاحقــة الجنائيــة بســبب مــا  

  يقدمونه من خدمات؛ 

كفالة توافر خدمات الرعاية الصـحية للمـرأة بعـد الإجهـاض بغـض النظـر         (د)  
  .عما إذا كان الإجهاض قد تم بصورة قانونية أو غير قانونية

وتشعر اللجنة بالقلق لورود تقارير تفيد بأن عمليات التوليـد تكتسـي بالصـبغة الطبيـة       - ٤٤
لعملية بحيـث تضـع المـرأة حملـها     بدرجة عالية وتعتمد بشدة على الوسائل الاصطناعية لتسريع ا

  ساعات من دخول المستشفى، وذلك بسبب نقص الموارد في المستشفيات. ٨في غضون 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح للنساء إمكانية الحصول على خدمات الحمـل   -٤٥
والولادة دون التعرض لضغط الوقت أو الخضوع للوسـائل الاصـطناعية لتسـريع عمليـات     

دة، وتقديم معلومـات في التقريـر الـدوري المقبـل عـن الخطـة الاسـتراتيجية الراميـة إلى         الولا
ــى نطــاق واســع        ــدعم عل ــان بال ــة الصــحية للأمهــات يحظي ــامج للرعاي إطــلاق سياســة وبرن

  ويكفلان احترام عملية الولادة.
  

  الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية     

لدولة الطرف من أجل تحقيـق الانتعـاش الاقتصـادي    تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها ا  - ٤٦
للتخفيف من تأثير تدابير التقشف على الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية. بيـد أن اللجنـة   

  يساورها القلق إزاء ما يلي:

لا تزال النساء، ولا سيما اللواتي ينتمين إلى الفئات المحرومـة الـتي تعتمـد علـى       (أ)  
  ة، يعانين من آثار تدابير التقشف؛ الميزانيات الاجتماعي

يعــوق شــرط الإقامــة الاعتياديــة دفــع اســتحقاقات الأطفــال لنســاء الرومــا           (ب)  
  والمهاجرات.

  تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:  - ٤٧
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وتشعر اللجنة بالقلق لورود تقارير تفيد بأن عمليات التوليـد تكتسـي بالصـبغة الطبيـة       - ٤٤
لعملية بحيـث تضـع المـرأة حملـها     بدرجة عالية وتعتمد بشدة على الوسائل الاصطناعية لتسريع ا

  ساعات من دخول المستشفى، وذلك بسبب نقص الموارد في المستشفيات. ٨في غضون 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح للنساء إمكانية الحصول على خدمات الحمـل   -٤٥
والولادة دون التعرض لضغط الوقت أو الخضوع للوسـائل الاصـطناعية لتسـريع عمليـات     

دة، وتقديم معلومـات في التقريـر الـدوري المقبـل عـن الخطـة الاسـتراتيجية الراميـة إلى         الولا
ــى نطــاق واســع        ــدعم عل ــان بال ــة الصــحية للأمهــات يحظي ــامج للرعاي إطــلاق سياســة وبرن

  ويكفلان احترام عملية الولادة.
  

  الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية     

لدولة الطرف من أجل تحقيـق الانتعـاش الاقتصـادي    تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها ا  - ٤٦
للتخفيف من تأثير تدابير التقشف على الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية. بيـد أن اللجنـة   

  يساورها القلق إزاء ما يلي:

لا تزال النساء، ولا سيما اللواتي ينتمين إلى الفئات المحرومـة الـتي تعتمـد علـى       (أ)  
  ة، يعانين من آثار تدابير التقشف؛ الميزانيات الاجتماعي

يعــوق شــرط الإقامــة الاعتياديــة دفــع اســتحقاقات الأطفــال لنســاء الرومــا           (ب)  
  والمهاجرات.

  تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:  - ٤٧



CEDAW/C/IRL/CO/6-7 
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تكثيــف تنفيــذ الــبرامج الصــحية، بمــا فيهــا بــرامج التوعيــة، لضــمان تــوافر     (ب)  
وسائل منع الحمل الحديثة وإمكانية الحصول عليها واستخدامها، تماشيا مع التوصية العامـة  

  ) بشأن المرأة والصحة؛ ١٩٩٩( ٢٤رقم 

ــاء          (ج)   ــة لإ ــارج الدول ــة خ ــات (الخــدمات المقدم ــيم المعلوم ــانون تنظ ــاء ق إلغ
لإتاحــة الاطــلاع علــى المعلومــات ومــواد التثقيــف المتعلقــة بالصــحة    ١٩٩٥ل) لعــام الحمــ

الجنسية والإنجابية بحرية، ولئلا يمارس مقدمو الرعاية الصحية والأطباء والمرشدون في مجـال  
الحمــل عملــهم وهــم في خــوف دائــم مــن الخضــوع للتحقيــق والملاحقــة الجنائيــة بســبب مــا  

  يقدمونه من خدمات؛ 

كفالة توافر خدمات الرعاية الصـحية للمـرأة بعـد الإجهـاض بغـض النظـر         (د)  
  .عما إذا كان الإجهاض قد تم بصورة قانونية أو غير قانونية

وتشعر اللجنة بالقلق لورود تقارير تفيد بأن عمليات التوليـد تكتسـي بالصـبغة الطبيـة       - ٤٤
لعملية بحيـث تضـع المـرأة حملـها     بدرجة عالية وتعتمد بشدة على الوسائل الاصطناعية لتسريع ا

  ساعات من دخول المستشفى، وذلك بسبب نقص الموارد في المستشفيات. ٨في غضون 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح للنساء إمكانية الحصول على خدمات الحمـل   -٤٥
والولادة دون التعرض لضغط الوقت أو الخضوع للوسـائل الاصـطناعية لتسـريع عمليـات     

دة، وتقديم معلومـات في التقريـر الـدوري المقبـل عـن الخطـة الاسـتراتيجية الراميـة إلى         الولا
ــى نطــاق واســع        ــدعم عل ــان بال ــة الصــحية للأمهــات يحظي ــامج للرعاي إطــلاق سياســة وبرن

  ويكفلان احترام عملية الولادة.
  

  الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية     

لدولة الطرف من أجل تحقيـق الانتعـاش الاقتصـادي    تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها ا  - ٤٦
للتخفيف من تأثير تدابير التقشف على الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية. بيـد أن اللجنـة   

  يساورها القلق إزاء ما يلي:

لا تزال النساء، ولا سيما اللواتي ينتمين إلى الفئات المحرومـة الـتي تعتمـد علـى       (أ)  
  ة، يعانين من آثار تدابير التقشف؛ الميزانيات الاجتماعي

يعــوق شــرط الإقامــة الاعتياديــة دفــع اســتحقاقات الأطفــال لنســاء الرومــا           (ب)  
  والمهاجرات.

  تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:  - ٤٧
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تكثيــف تنفيــذ الــبرامج الصــحية، بمــا فيهــا بــرامج التوعيــة، لضــمان تــوافر     (ب)  
وسائل منع الحمل الحديثة وإمكانية الحصول عليها واستخدامها، تماشيا مع التوصية العامـة  

  ) بشأن المرأة والصحة؛ ١٩٩٩( ٢٤رقم 

ــاء          (ج)   ــة لإ ــارج الدول ــة خ ــات (الخــدمات المقدم ــيم المعلوم ــانون تنظ ــاء ق إلغ
لإتاحــة الاطــلاع علــى المعلومــات ومــواد التثقيــف المتعلقــة بالصــحة    ١٩٩٥ل) لعــام الحمــ

الجنسية والإنجابية بحرية، ولئلا يمارس مقدمو الرعاية الصحية والأطباء والمرشدون في مجـال  
الحمــل عملــهم وهــم في خــوف دائــم مــن الخضــوع للتحقيــق والملاحقــة الجنائيــة بســبب مــا  

  يقدمونه من خدمات؛ 

كفالة توافر خدمات الرعاية الصـحية للمـرأة بعـد الإجهـاض بغـض النظـر         (د)  
  .عما إذا كان الإجهاض قد تم بصورة قانونية أو غير قانونية

وتشعر اللجنة بالقلق لورود تقارير تفيد بأن عمليات التوليـد تكتسـي بالصـبغة الطبيـة       - ٤٤
لعملية بحيـث تضـع المـرأة حملـها     بدرجة عالية وتعتمد بشدة على الوسائل الاصطناعية لتسريع ا

  ساعات من دخول المستشفى، وذلك بسبب نقص الموارد في المستشفيات. ٨في غضون 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح للنساء إمكانية الحصول على خدمات الحمـل   -٤٥
والولادة دون التعرض لضغط الوقت أو الخضوع للوسـائل الاصـطناعية لتسـريع عمليـات     

دة، وتقديم معلومـات في التقريـر الـدوري المقبـل عـن الخطـة الاسـتراتيجية الراميـة إلى         الولا
ــى نطــاق واســع        ــدعم عل ــان بال ــة الصــحية للأمهــات يحظي ــامج للرعاي إطــلاق سياســة وبرن

  ويكفلان احترام عملية الولادة.
  

  الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية     

لدولة الطرف من أجل تحقيـق الانتعـاش الاقتصـادي    تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها ا  - ٤٦
للتخفيف من تأثير تدابير التقشف على الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية. بيـد أن اللجنـة   

  يساورها القلق إزاء ما يلي:

لا تزال النساء، ولا سيما اللواتي ينتمين إلى الفئات المحرومـة الـتي تعتمـد علـى       (أ)  
  ة، يعانين من آثار تدابير التقشف؛ الميزانيات الاجتماعي

يعــوق شــرط الإقامــة الاعتياديــة دفــع اســتحقاقات الأطفــال لنســاء الرومــا           (ب)  
  والمهاجرات.

  تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:  - ٤٧
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تكثيــف تنفيــذ الــبرامج الصــحية، بمــا فيهــا بــرامج التوعيــة، لضــمان تــوافر     (ب)  
وسائل منع الحمل الحديثة وإمكانية الحصول عليها واستخدامها، تماشيا مع التوصية العامـة  

  ) بشأن المرأة والصحة؛ ١٩٩٩( ٢٤رقم 

ــاء          (ج)   ــة لإ ــارج الدول ــة خ ــات (الخــدمات المقدم ــيم المعلوم ــانون تنظ ــاء ق إلغ
لإتاحــة الاطــلاع علــى المعلومــات ومــواد التثقيــف المتعلقــة بالصــحة    ١٩٩٥ل) لعــام الحمــ

الجنسية والإنجابية بحرية، ولئلا يمارس مقدمو الرعاية الصحية والأطباء والمرشدون في مجـال  
الحمــل عملــهم وهــم في خــوف دائــم مــن الخضــوع للتحقيــق والملاحقــة الجنائيــة بســبب مــا  

  يقدمونه من خدمات؛ 

كفالة توافر خدمات الرعاية الصـحية للمـرأة بعـد الإجهـاض بغـض النظـر         (د)  
  .عما إذا كان الإجهاض قد تم بصورة قانونية أو غير قانونية

وتشعر اللجنة بالقلق لورود تقارير تفيد بأن عمليات التوليـد تكتسـي بالصـبغة الطبيـة       - ٤٤
لعملية بحيـث تضـع المـرأة حملـها     بدرجة عالية وتعتمد بشدة على الوسائل الاصطناعية لتسريع ا

  ساعات من دخول المستشفى، وذلك بسبب نقص الموارد في المستشفيات. ٨في غضون 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح للنساء إمكانية الحصول على خدمات الحمـل   -٤٥
والولادة دون التعرض لضغط الوقت أو الخضوع للوسـائل الاصـطناعية لتسـريع عمليـات     

دة، وتقديم معلومـات في التقريـر الـدوري المقبـل عـن الخطـة الاسـتراتيجية الراميـة إلى         الولا
ــى نطــاق واســع        ــدعم عل ــان بال ــة الصــحية للأمهــات يحظي ــامج للرعاي إطــلاق سياســة وبرن

  ويكفلان احترام عملية الولادة.
  

  الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية     

لدولة الطرف من أجل تحقيـق الانتعـاش الاقتصـادي    تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها ا  - ٤٦
للتخفيف من تأثير تدابير التقشف على الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية. بيـد أن اللجنـة   

  يساورها القلق إزاء ما يلي:

لا تزال النساء، ولا سيما اللواتي ينتمين إلى الفئات المحرومـة الـتي تعتمـد علـى       (أ)  
  ة، يعانين من آثار تدابير التقشف؛ الميزانيات الاجتماعي

يعــوق شــرط الإقامــة الاعتياديــة دفــع اســتحقاقات الأطفــال لنســاء الرومــا           (ب)  
  والمهاجرات.
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الحمــل عملــهم وهــم في خــوف دائــم مــن الخضــوع للتحقيــق والملاحقــة الجنائيــة بســبب مــا  

  يقدمونه من خدمات؛ 

كفالة توافر خدمات الرعاية الصـحية للمـرأة بعـد الإجهـاض بغـض النظـر         (د)  
  .عما إذا كان الإجهاض قد تم بصورة قانونية أو غير قانونية

وتشعر اللجنة بالقلق لورود تقارير تفيد بأن عمليات التوليـد تكتسـي بالصـبغة الطبيـة       - ٤٤
لعملية بحيـث تضـع المـرأة حملـها     بدرجة عالية وتعتمد بشدة على الوسائل الاصطناعية لتسريع ا

  ساعات من دخول المستشفى، وذلك بسبب نقص الموارد في المستشفيات. ٨في غضون 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح للنساء إمكانية الحصول على خدمات الحمـل   -٤٥
والولادة دون التعرض لضغط الوقت أو الخضوع للوسـائل الاصـطناعية لتسـريع عمليـات     

دة، وتقديم معلومـات في التقريـر الـدوري المقبـل عـن الخطـة الاسـتراتيجية الراميـة إلى         الولا
ــى نطــاق واســع        ــدعم عل ــان بال ــة الصــحية للأمهــات يحظي ــامج للرعاي إطــلاق سياســة وبرن

  ويكفلان احترام عملية الولادة.
  

  الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية     

لدولة الطرف من أجل تحقيـق الانتعـاش الاقتصـادي    تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها ا  - ٤٦
للتخفيف من تأثير تدابير التقشف على الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية. بيـد أن اللجنـة   

  يساورها القلق إزاء ما يلي:

لا تزال النساء، ولا سيما اللواتي ينتمين إلى الفئات المحرومـة الـتي تعتمـد علـى       (أ)  
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تكثيف الجهـود الراميـة إلى تحقيـق الانتعـاش الاقتصـادي لمعالجـة أثـر تـدابير           (أ)  
ــذي تتســبب       ــة للنســاء، ولا ســيما المحرومــات، ال التقشــف علــى الاســتحقاقات الاجتماعي

  بشكل جزئي في تفاقمه الفجوة الأوسع في المعاشات التقاعدية؛ 

تحقاقات الأطفـال،  تقييم أثر شرط الإقامة الاعتيادية، الذي يعوق دفع اس  (ب)  
  ولا سيما لنساء الروما والمهاجرات.

  
  الفئات المحرومة من النساء    

  نساء طائفة الرحل    

ــائج         - ٤٨ ــزلن يســجلن نت ــل لا ي ــة الرح ــات طائف ــق أن نســاء وفتي ــع القل ــة م تلاحــظ اللجن
ة متواضــعة في مجــالات الصــحة والتعلــيم والإســكان والعمالــة مقارنــة بعامــة الســكان في الدول ــ  

ــام       ــل) لع ــانون الســكن (ســكن الرح ــدم تنقــيح ق ــة لع ــة  ١٩٩٨الطــرف. وتأســف اللجن لمعاقب
  السلطات عند عدم اتخاذها التدابير اللازمة لتوفير السكن للرحل.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخـاذ تـدابير ملموسـة لتحسـين النتـائج الـتي تتحقّـق          - ٤٩
عليم والإسكان والعمالة، بسبل منـها الحـرص   لنساء وفتيات الرحل في مجالات الصحة والت

على أن تتضمن الاستراتيجية الوطنية الجديـدة لإدمـاج الرحـل والرومـا مؤشـرات ومعـايير       
واضحة، وعلى رصد تنفيـذها وتقييمـه بانتظـام. وينبغـي أيضـا أن تنظـر الدولـة الطـرف في         

عــدم اتخاذهــا  لمعاقبــة الســلطات عنــد ١٩٩٨تنقــيح قــانون الســكن (ســكن الرحــل) لعــام  
  التدابير اللازمة لتوفير السكن للرحل.

وتشعر اللجنة بالقلق لأن طائفة الرحل لم يعترف ا بعد كمجموعة عرقية، ممـا يـؤثر     - ٥٠
على الجهود المبذولة في سبيل التصدي لأشكال التمييـز المتداخلـة الـتي يواجههـا نسـاء وفتيـات       

  الرحل في الدولة الطرف. 

للجنة بأن تعترف الدولة الطرف، دون تـأخير، بطائفـة الرحـل كمجموعـة     توصي ا  - ٥١
عرقية، وتكفل اتخاذ التدابير المناسبة للتصدي لأشكال التمييز المتداخلة التي يواجهها نساء 

  وفتيات الرحل في الدولة الطرف.
  

  النساء المحتجزات    

تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين حالة المرأة في أماكن الحرمان   - ٥٢
مــن الحريــة، مثــل تحــديث المرافــق وتوســيعها في ســجن ليميريــك للنســاء واعتمــاد قــانون (دفــع  

. وتلاحـظ أيضـا أن تقريـر الاسـتعراض الاسـتراتيجي لسياسـة       ٢٠١٤وتحصيل) الغرامات لعام 
قدم عددا من التوصيات المحددة لتحسين ظـروف إقامـة النسـاء المحتجـزات.     المؤسسات العقابية 

  بيد أا لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
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CEDAW/C/IRL/CO/6-7

 

16/19 17-03878 

 

تكثيف الجهـود الراميـة إلى تحقيـق الانتعـاش الاقتصـادي لمعالجـة أثـر تـدابير           (أ)  
ــذي تتســبب       ــة للنســاء، ولا ســيما المحرومــات، ال التقشــف علــى الاســتحقاقات الاجتماعي

  بشكل جزئي في تفاقمه الفجوة الأوسع في المعاشات التقاعدية؛ 

تحقاقات الأطفـال،  تقييم أثر شرط الإقامة الاعتيادية، الذي يعوق دفع اس  (ب)  
  ولا سيما لنساء الروما والمهاجرات.

  
  الفئات المحرومة من النساء    

  نساء طائفة الرحل    

ــائج         - ٤٨ ــزلن يســجلن نت ــل لا ي ــة الرح ــات طائف ــق أن نســاء وفتي ــع القل ــة م تلاحــظ اللجن
ة متواضــعة في مجــالات الصــحة والتعلــيم والإســكان والعمالــة مقارنــة بعامــة الســكان في الدول ــ  

ــام       ــل) لع ــانون الســكن (ســكن الرح ــدم تنقــيح ق ــة لع ــة  ١٩٩٨الطــرف. وتأســف اللجن لمعاقب
  السلطات عند عدم اتخاذها التدابير اللازمة لتوفير السكن للرحل.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخـاذ تـدابير ملموسـة لتحسـين النتـائج الـتي تتحقّـق          - ٤٩
عليم والإسكان والعمالة، بسبل منـها الحـرص   لنساء وفتيات الرحل في مجالات الصحة والت

على أن تتضمن الاستراتيجية الوطنية الجديـدة لإدمـاج الرحـل والرومـا مؤشـرات ومعـايير       
واضحة، وعلى رصد تنفيـذها وتقييمـه بانتظـام. وينبغـي أيضـا أن تنظـر الدولـة الطـرف في         

عــدم اتخاذهــا  لمعاقبــة الســلطات عنــد ١٩٩٨تنقــيح قــانون الســكن (ســكن الرحــل) لعــام  
  التدابير اللازمة لتوفير السكن للرحل.

وتشعر اللجنة بالقلق لأن طائفة الرحل لم يعترف ا بعد كمجموعة عرقية، ممـا يـؤثر     - ٥٠
على الجهود المبذولة في سبيل التصدي لأشكال التمييـز المتداخلـة الـتي يواجههـا نسـاء وفتيـات       

  الرحل في الدولة الطرف. 

للجنة بأن تعترف الدولة الطرف، دون تـأخير، بطائفـة الرحـل كمجموعـة     توصي ا  - ٥١
عرقية، وتكفل اتخاذ التدابير المناسبة للتصدي لأشكال التمييز المتداخلة التي يواجهها نساء 

  وفتيات الرحل في الدولة الطرف.
  

  النساء المحتجزات    

تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين حالة المرأة في أماكن الحرمان   - ٥٢
مــن الحريــة، مثــل تحــديث المرافــق وتوســيعها في ســجن ليميريــك للنســاء واعتمــاد قــانون (دفــع  

. وتلاحـظ أيضـا أن تقريـر الاسـتعراض الاسـتراتيجي لسياسـة       ٢٠١٤وتحصيل) الغرامات لعام 
قدم عددا من التوصيات المحددة لتحسين ظـروف إقامـة النسـاء المحتجـزات.     المؤسسات العقابية 

  بيد أا لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
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  تتعرض النساء المحتجزات لاكتظاظ أماكن الاحتجاز؛   (أ)  

  يحظى نساء الرحل بتمثيل زائد في صفوف نزيلات سجون الدولة الطرف.  (ب)  

ــم المتحـ ــ    - ٥٣ ــد الأمـ ــا لقواعـ ــة    وفقـ ــير الاحتجازيـ ــدابير غـ ــجينات والتـ ــة السـ دة لمعاملـ
  للمجرمات (قواعد بانكوك)، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

تحسـين ظـروف المـرأة في جميـع أمـاكن الحرمـان مـن الحريـة بمعالجـة مشـكلة             (أ)  
اكتظــاظ الســجون وفقــا للمعــايير الدوليــة، وضــمان وجــود آليــة للرصــد والرقابــة وتــوافر   

  واضحة لتقديم الشكاوى؛ إجراءات 

معالجة الأسباب الجذرية لكون نساء الرحل ممثَّلات بشكل زائد في أمـاكن    (ب)  
  الحرمان من الحرية.

  
  النساء الريفيات    

، وتلاحـظ أنـه   ٢٠٢٠-٢٠١٤ترحب اللجنة باعتمـاد برنـامج التنميـة الريفيـة للفتـرة        - ٥٤
يجــري وضــع خطـــة عمــل جديــدة للتنميـــة الريفيــة ترمــي إلى النـــهوض بالتقــدم الاقتصـــادي        
والاجتماعي في المناطق الريفيـة. بيـد أن اللجنـة تشـعر بـالقلق إزاء عـدم وجـود معلومـات عـن          

لمعالجة العوائق الـتي تواجههـا المـرأة الريفيـة في مجـال الزراعـة وامـتلاك        التدابير المحددة التي تتخذ 
الأراضي. ويسـاور اللجنـة القلـق أيضـا إزاء التقـارير الـتي تفيـد بـأن النسـاء الريفيـات يـواجهن            
صــعوبات في الحصــول علــى الخــدمات الاجتماعيــة، بمــا في ذلــك وســائل النقــل العــام ورعايــة    

  حية وفرص العمل والتعليم والتدريب. الأطفال وخدمات الرعاية الص

توصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص على إدماج منظور جنسـاني في خطـة العمـل      - ٥٥
الجديدة للتنمية الريفية التي يجري وضعها، وتقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن 

تخذة لتحسين الأوضـاع  الحالة العامة للمرأة الريفية، مع تسليط الضوء على أثر التدابير الم
ــرص        ــب ف ــة، إلى جان ــة للأراضــي ومشــاركتها في الزراع ــرأة الريفي ــتلاك الم ــى صــعيد ام عل
ــال        ــة الأطف ــام ورعاي ــك وســائل النقــل الع ــة، بمــا في ذل حصــولها علــى الخــدمات الاجتماعي

  وخدمات الرعاية الصحية وفرص العمل والتعليم والتدريب.
  

  الزواج والعلاقات الأسرية     

ــة        - ٥٦ ــة ولحقــوق والتزامــات معين ــنظم للشــراكة المدني ــة باعتمــاد القــانون الم ترحــب اللجن
، الذي يمنع الزوج أو الشريك المدني مـن بيـع مـترل الأسـرة أو المـترل      ٢٠١٠للمتساكنين لعام 

المشترك، أو رهنه أو إيجاره أو نقل ملكيته دون موافقة الزوج أو الشريك المدني الآخـر. إلا أن  
  شعر بالقلق إزاء ما يلي:اللجنة ت
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  واضحة لتقديم الشكاوى؛ إجراءات 

معالجة الأسباب الجذرية لكون نساء الرحل ممثَّلات بشكل زائد في أمـاكن    (ب)  
  الحرمان من الحرية.

  
  النساء الريفيات    

، وتلاحـظ أنـه   ٢٠٢٠-٢٠١٤ترحب اللجنة باعتمـاد برنـامج التنميـة الريفيـة للفتـرة        - ٥٤
يجــري وضــع خطـــة عمــل جديــدة للتنميـــة الريفيــة ترمــي إلى النـــهوض بالتقــدم الاقتصـــادي        
والاجتماعي في المناطق الريفيـة. بيـد أن اللجنـة تشـعر بـالقلق إزاء عـدم وجـود معلومـات عـن          

لمعالجة العوائق الـتي تواجههـا المـرأة الريفيـة في مجـال الزراعـة وامـتلاك        التدابير المحددة التي تتخذ 
الأراضي. ويسـاور اللجنـة القلـق أيضـا إزاء التقـارير الـتي تفيـد بـأن النسـاء الريفيـات يـواجهن            
صــعوبات في الحصــول علــى الخــدمات الاجتماعيــة، بمــا في ذلــك وســائل النقــل العــام ورعايــة    

  حية وفرص العمل والتعليم والتدريب. الأطفال وخدمات الرعاية الص

توصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص على إدماج منظور جنسـاني في خطـة العمـل      - ٥٥
الجديدة للتنمية الريفية التي يجري وضعها، وتقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن 

تخذة لتحسين الأوضـاع  الحالة العامة للمرأة الريفية، مع تسليط الضوء على أثر التدابير الم
ــرص        ــب ف ــة، إلى جان ــة للأراضــي ومشــاركتها في الزراع ــرأة الريفي ــتلاك الم ــى صــعيد ام عل
ــال        ــة الأطف ــام ورعاي ــك وســائل النقــل الع ــة، بمــا في ذل حصــولها علــى الخــدمات الاجتماعي

  وخدمات الرعاية الصحية وفرص العمل والتعليم والتدريب.
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ــة        - ٥٦ ــة ولحقــوق والتزامــات معين ــنظم للشــراكة المدني ــة باعتمــاد القــانون الم ترحــب اللجن
، الذي يمنع الزوج أو الشريك المدني مـن بيـع مـترل الأسـرة أو المـترل      ٢٠١٠للمتساكنين لعام 

المشترك، أو رهنه أو إيجاره أو نقل ملكيته دون موافقة الزوج أو الشريك المدني الآخـر. إلا أن  
  شعر بالقلق إزاء ما يلي:اللجنة ت
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لمعالجة العوائق الـتي تواجههـا المـرأة الريفيـة في مجـال الزراعـة وامـتلاك        التدابير المحددة التي تتخذ 
الأراضي. ويسـاور اللجنـة القلـق أيضـا إزاء التقـارير الـتي تفيـد بـأن النسـاء الريفيـات يـواجهن            
صــعوبات في الحصــول علــى الخــدمات الاجتماعيــة، بمــا في ذلــك وســائل النقــل العــام ورعايــة    

  حية وفرص العمل والتعليم والتدريب. الأطفال وخدمات الرعاية الص

توصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص على إدماج منظور جنسـاني في خطـة العمـل      - ٥٥
الجديدة للتنمية الريفية التي يجري وضعها، وتقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن 

تخذة لتحسين الأوضـاع  الحالة العامة للمرأة الريفية، مع تسليط الضوء على أثر التدابير الم
ــرص        ــب ف ــة، إلى جان ــة للأراضــي ومشــاركتها في الزراع ــرأة الريفي ــتلاك الم ــى صــعيد ام عل
ــال        ــة الأطف ــام ورعاي ــك وســائل النقــل الع ــة، بمــا في ذل حصــولها علــى الخــدمات الاجتماعي

  وخدمات الرعاية الصحية وفرص العمل والتعليم والتدريب.
  

  الزواج والعلاقات الأسرية     

ــة        - ٥٦ ــة ولحقــوق والتزامــات معين ــنظم للشــراكة المدني ــة باعتمــاد القــانون الم ترحــب اللجن
، الذي يمنع الزوج أو الشريك المدني مـن بيـع مـترل الأسـرة أو المـترل      ٢٠١٠للمتساكنين لعام 

المشترك، أو رهنه أو إيجاره أو نقل ملكيته دون موافقة الزوج أو الشريك المدني الآخـر. إلا أن  
  شعر بالقلق إزاء ما يلي:اللجنة ت
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  تتعرض النساء المحتجزات لاكتظاظ أماكن الاحتجاز؛   (أ)  

  يحظى نساء الرحل بتمثيل زائد في صفوف نزيلات سجون الدولة الطرف.  (ب)  
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  واضحة لتقديم الشكاوى؛ إجراءات 

معالجة الأسباب الجذرية لكون نساء الرحل ممثَّلات بشكل زائد في أمـاكن    (ب)  
  الحرمان من الحرية.
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  حية وفرص العمل والتعليم والتدريب. الأطفال وخدمات الرعاية الص

توصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص على إدماج منظور جنسـاني في خطـة العمـل      - ٥٥
الجديدة للتنمية الريفية التي يجري وضعها، وتقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن 
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لا توجد أي بيانات عن الآثار الاقتصـادية للطـلاق علـى النسـاء والفتيـات في        (أ)  
  ضوء التقارير التي تشير إلى تزايد معدلات الفقر لدى الأمهات العازبات؛ 

ــى أي       (ب)   ــنص التشــريعات عل ــة بالنفقــة، ولا ت ــة معني لا توجــد أي ســلطة قانوني
  اء إلى رفع الدعاوى لالتماس أوامر النفقة. مبالغ، مما يضطر النس

  توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:  - ٥٧

) الصـادرة عـن اللجنـة    ٢٠١٣( ٢٩القيام، تماشيا مع التوصية العامة رقم   (أ)  
بشأن الآثار الاقتصاديـة المترتبة علــى الزيجـات والعلاقـات الأُسـرية وعلـى فضـها، بدراسـة        

صــادية للطــلاق علــى كــلا الــزوجين، مــع إيــلاء اهتمــام خــاص للاختلافــات في   الآثــار الاقت
إمكانات الكسب ورأس المال البشري للأزواج والتفاوتات الاقتصادية القائمـة علـى نـوع    
الجنس بين الزوجين نتيجة للفصل القائم بين الجنسين في سوق العمل، والفجوة في الأجـور  

ناسبة في العمل غير المدفوع الأجر، ومـع التركيـز بصـفة    بين الجنسين، وحصة المرأة غير المت
  خاصة على مسألة ما إذا كان القضاة يراعون هذه العوامل في قرارام؛ 

النظر في إنشاء سلطة قانونية معنية بالنفقة وتحديد مبالغ لنفقة الطفـل بغيـة     (ب)  
ــه المــرأة عنــدما تضــطر إلى رفــع الــدعاوى لا     لتمــاس أوامــر  الحــد مــن العــبء الــذي تتحمل

  الطفل. نفقة
  

  إعلان ومنهاج عمل بيجين     

إعلان ومنــهاج عمــل بــيجين في   الاسترشــاد ب ــتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إلى      - ٥٨
  جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

  
   ٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام     

بـين الجنسـين، وفقـاً لأحكـام الاتفاقيـة، في       الفعليـة تدعو اللجنة إلى تحقيـق المسـاواة     - ٥٩
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  ضوء التقارير التي تشير إلى تزايد معدلات الفقر لدى الأمهات العازبات؛ 

ــى أي       (ب)   ــنص التشــريعات عل ــة بالنفقــة، ولا ت ــة معني لا توجــد أي ســلطة قانوني
  اء إلى رفع الدعاوى لالتماس أوامر النفقة. مبالغ، مما يضطر النس

  توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:  - ٥٧

) الصـادرة عـن اللجنـة    ٢٠١٣( ٢٩القيام، تماشيا مع التوصية العامة رقم   (أ)  
بشأن الآثار الاقتصاديـة المترتبة علــى الزيجـات والعلاقـات الأُسـرية وعلـى فضـها، بدراسـة        

صــادية للطــلاق علــى كــلا الــزوجين، مــع إيــلاء اهتمــام خــاص للاختلافــات في   الآثــار الاقت
إمكانات الكسب ورأس المال البشري للأزواج والتفاوتات الاقتصادية القائمـة علـى نـوع    
الجنس بين الزوجين نتيجة للفصل القائم بين الجنسين في سوق العمل، والفجوة في الأجـور  

ناسبة في العمل غير المدفوع الأجر، ومـع التركيـز بصـفة    بين الجنسين، وحصة المرأة غير المت
  خاصة على مسألة ما إذا كان القضاة يراعون هذه العوامل في قرارام؛ 

النظر في إنشاء سلطة قانونية معنية بالنفقة وتحديد مبالغ لنفقة الطفـل بغيـة     (ب)  
ــه المــرأة عنــدما تضــطر إلى رفــع الــدعاوى لا     لتمــاس أوامــر  الحــد مــن العــبء الــذي تتحمل

  الطفل. نفقة
  

  إعلان ومنهاج عمل بيجين     

إعلان ومنــهاج عمــل بــيجين في   الاسترشــاد ب ــتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إلى      - ٥٨
  جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

  
   ٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام     

بـين الجنسـين، وفقـاً لأحكـام الاتفاقيـة، في       الفعليـة تدعو اللجنة إلى تحقيـق المسـاواة     - ٥٩
  .٢٠٣٠جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

  
  تعميم الملاحظات    

تطلب اللجنة إلى الدولة الطـرف أن تحـرص علـى تعمـيم هـذه الملاحظـات الختاميـة          - ٦٠
جميـع المسـتويات    لـى علغاا الرسمية على المؤسسات الحكوميـة المعنيـة   وبفي الوقت المناسب 

(الوطني والإقليمي والمحلي)، وبخاصة على الحكومـة والـوزارات والبرلمـان وسـلك القضـاء،      
  وذلك حتى يتسنى تنفيذها بالكامل.



CEDAW/C/IRL/CO/6-7

 

18/19 17-03878 

 

لا توجد أي بيانات عن الآثار الاقتصـادية للطـلاق علـى النسـاء والفتيـات في        (أ)  
  ضوء التقارير التي تشير إلى تزايد معدلات الفقر لدى الأمهات العازبات؛ 

ــى أي       (ب)   ــنص التشــريعات عل ــة بالنفقــة، ولا ت ــة معني لا توجــد أي ســلطة قانوني
  اء إلى رفع الدعاوى لالتماس أوامر النفقة. مبالغ، مما يضطر النس

  توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:  - ٥٧

) الصـادرة عـن اللجنـة    ٢٠١٣( ٢٩القيام، تماشيا مع التوصية العامة رقم   (أ)  
بشأن الآثار الاقتصاديـة المترتبة علــى الزيجـات والعلاقـات الأُسـرية وعلـى فضـها، بدراسـة        

صــادية للطــلاق علــى كــلا الــزوجين، مــع إيــلاء اهتمــام خــاص للاختلافــات في   الآثــار الاقت
إمكانات الكسب ورأس المال البشري للأزواج والتفاوتات الاقتصادية القائمـة علـى نـوع    
الجنس بين الزوجين نتيجة للفصل القائم بين الجنسين في سوق العمل، والفجوة في الأجـور  

ناسبة في العمل غير المدفوع الأجر، ومـع التركيـز بصـفة    بين الجنسين، وحصة المرأة غير المت
  خاصة على مسألة ما إذا كان القضاة يراعون هذه العوامل في قرارام؛ 

النظر في إنشاء سلطة قانونية معنية بالنفقة وتحديد مبالغ لنفقة الطفـل بغيـة     (ب)  
ــه المــرأة عنــدما تضــطر إلى رفــع الــدعاوى لا     لتمــاس أوامــر  الحــد مــن العــبء الــذي تتحمل

  الطفل. نفقة
  

  إعلان ومنهاج عمل بيجين     

إعلان ومنــهاج عمــل بــيجين في   الاسترشــاد ب ــتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إلى      - ٥٨
  جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

  
   ٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام     

بـين الجنسـين، وفقـاً لأحكـام الاتفاقيـة، في       الفعليـة تدعو اللجنة إلى تحقيـق المسـاواة     - ٥٩
  .٢٠٣٠جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

  
  تعميم الملاحظات    

تطلب اللجنة إلى الدولة الطـرف أن تحـرص علـى تعمـيم هـذه الملاحظـات الختاميـة          - ٦٠
جميـع المسـتويات    لـى علغاا الرسمية على المؤسسات الحكوميـة المعنيـة   وبفي الوقت المناسب 

(الوطني والإقليمي والمحلي)، وبخاصة على الحكومـة والـوزارات والبرلمـان وسـلك القضـاء،      
  وذلك حتى يتسنى تنفيذها بالكامل.



CEDAW/C/IRL/CO/6-7

 

18/19 17-03878 

 

لا توجد أي بيانات عن الآثار الاقتصـادية للطـلاق علـى النسـاء والفتيـات في        (أ)  
  ضوء التقارير التي تشير إلى تزايد معدلات الفقر لدى الأمهات العازبات؛ 

ــى أي       (ب)   ــنص التشــريعات عل ــة بالنفقــة، ولا ت ــة معني لا توجــد أي ســلطة قانوني
  اء إلى رفع الدعاوى لالتماس أوامر النفقة. مبالغ، مما يضطر النس

  توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:  - ٥٧

) الصـادرة عـن اللجنـة    ٢٠١٣( ٢٩القيام، تماشيا مع التوصية العامة رقم   (أ)  
بشأن الآثار الاقتصاديـة المترتبة علــى الزيجـات والعلاقـات الأُسـرية وعلـى فضـها، بدراسـة        

صــادية للطــلاق علــى كــلا الــزوجين، مــع إيــلاء اهتمــام خــاص للاختلافــات في   الآثــار الاقت
إمكانات الكسب ورأس المال البشري للأزواج والتفاوتات الاقتصادية القائمـة علـى نـوع    
الجنس بين الزوجين نتيجة للفصل القائم بين الجنسين في سوق العمل، والفجوة في الأجـور  

ناسبة في العمل غير المدفوع الأجر، ومـع التركيـز بصـفة    بين الجنسين، وحصة المرأة غير المت
  خاصة على مسألة ما إذا كان القضاة يراعون هذه العوامل في قرارام؛ 

النظر في إنشاء سلطة قانونية معنية بالنفقة وتحديد مبالغ لنفقة الطفـل بغيـة     (ب)  
ــه المــرأة عنــدما تضــطر إلى رفــع الــدعاوى لا     لتمــاس أوامــر  الحــد مــن العــبء الــذي تتحمل

  الطفل. نفقة
  

  إعلان ومنهاج عمل بيجين     

إعلان ومنــهاج عمــل بــيجين في   الاسترشــاد ب ــتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إلى      - ٥٨
  جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

  
   ٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام     

بـين الجنسـين، وفقـاً لأحكـام الاتفاقيـة، في       الفعليـة تدعو اللجنة إلى تحقيـق المسـاواة     - ٥٩
  .٢٠٣٠جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

  
  تعميم الملاحظات    

تطلب اللجنة إلى الدولة الطـرف أن تحـرص علـى تعمـيم هـذه الملاحظـات الختاميـة          - ٦٠
جميـع المسـتويات    لـى علغاا الرسمية على المؤسسات الحكوميـة المعنيـة   وبفي الوقت المناسب 

(الوطني والإقليمي والمحلي)، وبخاصة على الحكومـة والـوزارات والبرلمـان وسـلك القضـاء،      
  وذلك حتى يتسنى تنفيذها بالكامل.



CEDAW/C/IRL/CO/6-7

 

18/19 17-03878 

 

لا توجد أي بيانات عن الآثار الاقتصـادية للطـلاق علـى النسـاء والفتيـات في        (أ)  
  ضوء التقارير التي تشير إلى تزايد معدلات الفقر لدى الأمهات العازبات؛ 

ــى أي       (ب)   ــنص التشــريعات عل ــة بالنفقــة، ولا ت ــة معني لا توجــد أي ســلطة قانوني
  اء إلى رفع الدعاوى لالتماس أوامر النفقة. مبالغ، مما يضطر النس

  توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:  - ٥٧

) الصـادرة عـن اللجنـة    ٢٠١٣( ٢٩القيام، تماشيا مع التوصية العامة رقم   (أ)  
بشأن الآثار الاقتصاديـة المترتبة علــى الزيجـات والعلاقـات الأُسـرية وعلـى فضـها، بدراسـة        

صــادية للطــلاق علــى كــلا الــزوجين، مــع إيــلاء اهتمــام خــاص للاختلافــات في   الآثــار الاقت
إمكانات الكسب ورأس المال البشري للأزواج والتفاوتات الاقتصادية القائمـة علـى نـوع    
الجنس بين الزوجين نتيجة للفصل القائم بين الجنسين في سوق العمل، والفجوة في الأجـور  

ناسبة في العمل غير المدفوع الأجر، ومـع التركيـز بصـفة    بين الجنسين، وحصة المرأة غير المت
  خاصة على مسألة ما إذا كان القضاة يراعون هذه العوامل في قرارام؛ 

النظر في إنشاء سلطة قانونية معنية بالنفقة وتحديد مبالغ لنفقة الطفـل بغيـة     (ب)  
ــه المــرأة عنــدما تضــطر إلى رفــع الــدعاوى لا     لتمــاس أوامــر  الحــد مــن العــبء الــذي تتحمل

  الطفل. نفقة
  

  إعلان ومنهاج عمل بيجين     

إعلان ومنــهاج عمــل بــيجين في   الاسترشــاد ب ــتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إلى      - ٥٨
  جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

  
   ٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام     

بـين الجنسـين، وفقـاً لأحكـام الاتفاقيـة، في       الفعليـة تدعو اللجنة إلى تحقيـق المسـاواة     - ٥٩
  .٢٠٣٠جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

  
  تعميم الملاحظات    

تطلب اللجنة إلى الدولة الطـرف أن تحـرص علـى تعمـيم هـذه الملاحظـات الختاميـة          - ٦٠
جميـع المسـتويات    لـى علغاا الرسمية على المؤسسات الحكوميـة المعنيـة   وبفي الوقت المناسب 

(الوطني والإقليمي والمحلي)، وبخاصة على الحكومـة والـوزارات والبرلمـان وسـلك القضـاء،      
  وذلك حتى يتسنى تنفيذها بالكامل.



CEDAW/C/IRL/CO/6-7 

 

17-03878 19/19 

 

  التصديق على المعاهدات الأخرى     

تلاحظ اللجنـة أن مـن شـأن انضـمام الدولـة الطـرف إلى صـكوك حقـوق الإنسـان            - ٦١
أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولـة   )١(الدولية الرئيسية التسعة

لها في جميع جوانب الحياة. ولذلك تشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى النظـر في التصـديق       
على البروتوكول الاختيـاري الملحق باتفاقية حقـوق الطفـل بشـأن بيـع الأطفـال واسـتغلال       

ــواد الإب   ــاء وفي الم ــال في البغ ــال     الأطف ــع العم ــوق جمي ــة حق ــة لحماي ــة الدولي ــة، والاتفاقي احي
المهــاجرين وأفــراد أُســرهم، واتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، والاتفاقيــة الدوليــة  

  لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
  

  متابعة الملاحظات الختامية    

معلومات خطيـة عـن   تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين،   - ٦٢
(أ)  ٤٣و  ٢١و  ١٧(أ) و  ١٥الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الـواردة في الفقـرات   

  أعلاه.
  

  إعداد التقرير المقبل    

تــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إلى تقــديم تقريرهــا الــدوري الثــامن في شــباط/فبراير    - ٦٣
  الكاملة حتى وقت تقديمه.. وفي حال التأخير، ينبغي أن يشمل التقرير الفترة ٢٠٢١

كما تطلب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف أن تتبـع المبـادئ التوجيهيـة المنسـقة المتعلقـة           - ٦٤
التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسـان، بمـا في ذلـك المبـادئ التوجيهيـة       بتقديم

 ،HRI/GEN/2/Rev.6( المتعلقــة بوثيقــة أساســية موحــدة ووثــائق خاصــة بمعاهــدات بعينــها       
  ).الأول الفصل

 

__________ 

العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة؛ والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة     )١(  
والسياسية؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على جميـع أشـكال   

سـانية  وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإن      التمييز ضـد المـرأة؛ واتفاقيـة مناهضـة التعـذيب      
المهينة؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ والاتفاقية الدولية لحمايـة حقـوق جميـع العمـال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم؛         أو

 والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
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